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  وعرفان شكر

  
  يقول تعالي :"لئن شكرتم لازيدنكم" صدق ا العظيم

  كاد المعلم أن يكون رسولاقم للمعلم وبه التبجيل                  

إنهاء هذا العمل المتواضع الذي نرجو أن يكون ثمرة معتبرة في الحمد  الذي أتم بعونه وفضله 

 إلى في انجاز هذا العملني الشكر والتقدير امعبأسمى لذا نتقدم  ، فضاء العلم والمعرفة

 "الدكتور ذبيح الميلود" الذي لم يبخل بتوجيهاته ونصائحه القيمةالأستاذ الفاضل المحترم 

  .بالمسيلة  ة كلية الحقوقأساتذإلى جميع  لشكر الجزيلوجه اكما أ

  

 



  

  داءـــالإه

  

  من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم ا الرحمان الرحيم: إلى

إِلَي ووصينا الْإِنسان بِوالديه حسنا وإنِ جاهداكَ لتُشرِكَ بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما  ﴿

 ا كُنتُمئُكُم بِمفَأنَُب ُكمِجعرملُونمسورة العنكبوت 08 الآية ﴾تَع  

  الإسراءسورة  22 الآية ﴾وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانًا ﴿

  إلى الوالدين الكريمين حفظهما ا وأطال في عمرهما

  العزيزين كل باسمه أخواي إلى"تقوى" أتمنى لها النجاح أختيإلى 

  طوال مشواري العلميالعزيزة التي كانت بجانبي إلى خالتي 

  إلى جدتي وجدي حفظهما ا وأطال في عمرهما

  إلى محمد الذي شجعني وشد أزري طيلة بحثي هذا

  إلى كل الأصدقاء والزملاء

  "حاج عزام سليمان".إلى كل أساتذتي الكرام واخص بالذكر أستاذي الفاضل المشرف 
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  مقدمة:

مقومــــات دولــــة القــــانون، إذ أن جــــل  أهــــمیعتبــــر مبــــدأ الفصــــل بــــین الســــلطات مــــن 

السیاسیة المعاصرة تقوم على هذا المبدأ كونه یكفل الممارسة الدیمقراطیة في  الأنظمة

توزیـع وظـائف الدولـة علـى ثـلاث سـلطات وهـي  أساسقائم على  مبدأ، فهو 1أي نظام

ضـــائیة، وقـــد أكـــد علـــى هـــذا المبـــدأ المفكـــر الفرنســـي الســـلطة التشـــریعیة والتنفیذیـــة والق

"موتسكیو" في كتابه روح القوانین، الذي یرى بان تركیـز السـلطة فـي یـد شـخص واحـد 

سیســــيء اســـــتعمالها، غیــــر أن توزیـــــع وظــــائف الدولـــــة علــــى هیئـــــات ثــــلاث لا یعنـــــي 

ریعیة بالضرورة عدم وجود نوع من التوازن والتعاون بینهمـا خاصـة بـین السـلطتین التشـ

والتنفیذیــة، فالعلاقــة بینهمــا هــي التــي تحــدد طبیعــة النظــام السیاســي فــي الدولــة، فنجــد 

التشـــریعیة والتنفیذیـــة فلـــیس لكـــل  الســـلطتینالنظـــام الرئاســـي یتمیـــز بالفصـــل التـــام بـــین 

بـــین علاقـــة ال، بینمـــا فـــي النظـــام البرلمـــاني نجـــد إلا اســـتثناءا الأخـــرىمنهمـــا دخـــل فـــي 

 تـأثیرولكـل منهمـا وسـائل  ،2ریع محكومة بالتعاون وتبادل المراقبةسلطتي التنفیذ والتش

ملامـح مبـدأ الفصـل  أنالتجربـة الدسـتوریة الجزائریـة نجـد  إلى، وبالرجوع الأخرىعلى 

، الذي اعترف لأول مرة بوجود ثـلاث 1989السلطات ظهرت مع صدور دستور  بین

التي عرفتهـا الـبلاد  لأحداثاسلطات في الدولة لكل منها اختصاصاتها، غیر أنه بعد 

بموجبـه  أدخلـتالـذي  1996ظهور دسـتور جدیـد سـنة  إلى أدتفي مطلع التسعینات 

الوطني  شعبيجانب المجلس ال إلىغرفة ثانیة في البرلمان  أحداثعدة تغییرات منها 

بموجــب التعــدیل الدســتوري لســنة  الأخیــروقــد عــدل هــذا  الأمــةالتــي تتمثــل فــي مجلــس 

2002 ،2008 ،2016.  

                                                
ي النظــام الدســتوري الجزائــري، دار الجامعــة الجدیــدة، أ/ محمــد هــاملي، هیمنــة الســلطة التنفیذیــة علــى الســلطة التشــریعیة فــ  - 1

  .3، ص2014الإسكندریة، د.ط، 
بــن مــداح یاســمینة، حــل البرلمــان فــي مقابــل مســؤولیة الحكومــة، مــذكرة الماســتر، كلیــة الحقــوق، جامعــة محمــد بوضــیاف   - 2

  ..01، ص2015-2014المسیلة، 
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للبرلمـان لصــالح  تضـییق المجــال التشـریعي كـرس 2008والتعـدیل الدسـتوري لســنة 

، من خلال مبادرتهـا بـالقوانین ومـنح رئـیس الجمهوریـة سـلطة التشـریع السلطة التنفیذیة

 ،ضـعف دور البرلمـان فـي الحیـاة السیاسـیة والدسـتوریة إلى أدىالذي  الأمر، بالأوامر

 ظهـر السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، وعلى غرار ذلـك مما یعني عدم وجود توازن بین

وذلـك مـن  ،شكل تحولا هاما في النظام السیاسـيالذي  2016لتعدیل الدستوري لسنة ا

بین السـلطات خاصـة بـین السـلطة والتعاون قواعد قانونیة تضمن التوازن  إرساءخلال 

ن خـــلال تـــدعیم فصـــل بـــین الســـلطات، وذلـــك مـــلالتنفیذیـــة والتشـــریعیة فـــي ظـــل مبـــدأ ا

منــه تــنص علــى: "ضــرورة  91بینهمــا، فعلــى ســبیل المثــال نجــد المــادة  التــأثیروســائل 

"، وهـــو مبـــدأ الأولاستشـــارة رئـــیس الجمهوریـــة للأغلبیـــة البرلمانیـــة عنـــد تعیـــین الـــوزیر 

جدیــد لــم یكــن معتمــدا فــي الدســتور الســابق الــذي كــان یمــنح الســلطة المطلقــة لــرئیس 

فــــإن  118الــــوزیر الأول، وفــــي المقابــــل وطبقــــا لــــنص المــــادة  الجمهوریــــة فــــي اختیــــار

، الأمــةمجلـس  أعضــاء 1/3المؤسـس الدسـتوري مــنح لـرئیس الجمهوریــة سـلطة تعیـین 

نقـــول  أوممــا یعنــي انـــه لا بــد مـــن وجــود علاقــة بـــین الســلطتین التنفیذیـــة والتشــریعیة، 

  بالغة في أي نظام. أهمیةالعلاقة بین الحكومة والبرلمان، فالعلاقة بینهما تكتسي 

لبرلمــان هــي موضــوع بحثنــا ودراســتنا، وتكمــن أهمیــة هــذا فالعلاقــة بــین الحكومــة وا

فــــي النظــــام  أهمیــــةالموضــــوع فــــي أن الحكومــــة والبرلمــــان مؤسستســــن دســــتوریتین ذو 

بینهمـا ومجـالات التـدخل  التـأثیرالدستوري الجزائري، وهذه الأهمیـة ناشـئة عـن وسـائل 

  تكون على درجة من الوضوح لمعرفة طبیعة العلاقة بینهما. أنفیما بینهما تفرض 

  لهذا البحث تتمثل في:  الأساسیة الإشكالیةوعلى ضوء ما سبق فإن 

مــــا هــــي حــــدود وطبیعــــة العلاقــــة بــــین الحكومــــة والبرلمــــان فــــي ظــــل التعــــدیل  -

  ؟.2016الدستوري

  وتنبثق عن هذه الإشكالیة إشكالیات فرعیة تتمثل في:

  التعاون بین الحكومیة والبرلمان؟ما هي مجالات -
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ما هي الوسائل الرقابیة التي تمتلكها السلطة التشریعیة للقیام بالوظیفـة الرقابیـة  -

  على أعمال الحكومة؟ وما مدى فعالیتها؟.

  ماذا نعني بحق حل البرلمان؟ وما هي أنواعه؟ -

  أسباب اختیار الموضوع: 

  أداء وظیفته التشریعیة.التعرف على مدى استقلالیة البرلمان في  -

 الدسـتوريمدى التعاون القائم بین الحكومة والبرلمان في ظل التعدیل التعرف على  -

2016.  

  المنهج المعتمد:

اعتمــدنا فــي دراســتنا علــى المــنهج التحلیلــي فــي قراءتنــا للتعــدیلات الدســتوریة لســنة 

  وتحلیل النصوص القانونیة. 2016

: الأولالفصـــل فصـــلین: تناولنـــا فـــي  إلـــىقســـیمه وقـــد اقتضـــت دراســـة هـــذا الموضـــوع ت

لبرلمان في المجال التشریعي من خلال دراسة تدخل الحكومـة التعاون بین الحكومة وا

ــان فــــي ، و الأولفــــي المجــــال التشــــریعي فــــي المبحــــث  ــــین الحكومــــة والبرلمــ التعــــاون ب

  في المبحث الثاني. التشریعیة الإجراءات

مـن خـلال  بین الحكومة والبرلمـانتبادل الرقابة  ىإلفتم تخصیصه  الفصل الثاني:أما 

حــل البرلمــان فــي فــي المبحــث الأول، و  الحكومــة أعمــالالبرلمانیــة علــى دراســة الرقابــة 

  في المبحث الثاني، وفي الأخیر خلصنا على خاتمة. مقابل مسؤولیة الحكومة

  



  

  

  

  

  الفصل الأول
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  الفصل الأول: التعاون بین الحكومة والبرلمان في المجال التشریعي

تتمیـز العلاقـة بـین الحكومـة والبرلمـان بالتعـاون، وتتجلـى مظـاهر هـذا التعـاون بــین 

الوظـــائف أهـــم  إذ تعتبـــر الوظیفـــة التشـــریعیة مـــن 1التشـــریعي، الســـلطتین فـــي المجـــال

الشـــعبیة، إذ  الإرادةالعـــام للتعبیـــر عـــن الإطـــار  هـــا تعـــدذلـــك أنالدســـتوریة فـــي الدولـــة، 

للســلطة التشــریعیة المتمثلــة  الأصــیلالتشــریع هــو الاختصــاص  أنالمعــروف دســتوریا 

علیـــه، بـــل تشـــاركه الســـلطة  افـــي البرلمـــان بغرفتیـــه، إلا أن هـــذه الوظیفـــة لـــم تعـــد حكـــر 

الصـــلاحیات التـــي التنفیذیــة هـــذه المهمــة، فقـــد منحهـــا المؤســس الدســـتوري العدیـــد مــن 

تــدخل فــي صــمیم العملیــة التشــریعیة، حیــث خــول للحكومــة ســلطة التــدخل فــي المجــال 

جانــب البرلمــان وكــذلك إلــى  وذلــك مــن خــلال مســاهمتها بالمبــادرة القانونیــة ،التشــریعي

التشریعیة من خلال التدخل في ضبط جـدول أعمـال غرفتـي  الإجراءاتالمساهمة في 

  له من خلال مبحثین.هذا ما سنتناو البرلمان، و 

                                                
  .462، ص2016بوكرا إدریس ، المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السیاسیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،   - 1
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  المبحث الأول: تدخل الحكومة في المجال التشریعي

ختصـاص یعتبر التشریع الاختصاص الأصیل للبرلمان، إلا أنـه لا یعنـي أن لـه الا

فـــي ذلـــك، بـــل أن الســـلطة التنفیذیـــة لهــا دور فـــي العملیـــة التشـــریعیة وهـــذا مـــا  المطلــق

  دراسته من خلال المطلبین الآتیین: إلى  سنتطرق

  المطلب الأول: مساهمة الحكومة والبرلمان في المبادرة القانونیة

وذلـك  ،تعتبر المبادرة بالقوانین من مجالات التعاون القائمة بین الحكومة والبرلمـان

جانـب اقتراحـات القـوانین المقدمـة مـن إلـى  من خلال تقـدیم الحكومـة لمشـاریع القـوانین

العملیــة التشــریعیة، مــة تلعــب دورا فــي البرلمــان، وهــذا یعنــي أن الحكو أعضــاء  طــرف

  : الآتییندراسته من خلال الفرعین إلى  وهذا ما سنتطرق

  : تقدیم الحكومة لمشاریع القوانینالأولالفرع 

التشـریعیة فـي  یع القوانین أول إجـراء مـن الإجـراءاتیعد حق المبادرة والتقدم بمشار 

وعلیــه فــإن المبــادرة  ،1یعللتشــر  الأولــى الأســسبنــاء أي قــانون، حیــث یســتهدف وضــع 

ـــوزیر  مجلـــس الأمـــة، وهـــذا مـــا وأعضـــاء  والنـــواب الأولبـــالقوانین تكـــون مـــن جانـــب ال

 ، وحســب الفقـــرة الثانیــة مـــن20162مــن التعـــدیل الدســتوري  136نصــت علیــه المـــادة 

وهـو تسـمى مشـاریع قـوانین ي یتقدم بها الوزیر الأول فإن المبادرة الت 136نص المادة 

المحــــدد لتنظــــیم المجلــــس  12-16مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  20دة مــــا تؤكــــده المــــا

 ،3وعملها وكذا العلاقـة الوظیفیـة بینهمـا وبـین الحكومـةالأمة  الشعبي الوطني ومجلس

مــــن خــــلال الــــوزیر الأول مقیــــد بـــــبعض وممارســــة الحكومــــة لحــــق المبــــادرة بالقــــانون 

                                                
 .13محمد هاملي ، مرجع سابق،  - 1
مــارس  7، المتضــمن التعــدیل الدســتوري، الجریــدة الرســمیة، المؤرخــة فــي 2016مــارس  6المــؤرخ فــي  01-16رقــم  القــانون - 2

 .36، المادة 14، العدد 2016
ـــ 1437ذي القعــدة عــام  22المــؤرخ فــي  12-16مــن القــانون العضــوي رقــم  20انظــر المــادة  - 3  2016أوت  25هـــ الموافــق ل

لوطني ومجلـس الأمـة وعملهـا وكـذا العلاقـات الوظیفیـة بینهمـا وبـین الحكومـة، الجریـدة الرسـمیة المتعلق بتنظیم المجلس الشعبي ا

 .50، العدد 2016أوت  25المؤرخة في 
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من القانون العضو رقـم  19المادة  أحكامإلى  الشروط، فمن الناحیة الشكلیة وبالرجوع

  .للأسبابق بعرض فر یحرر المشروع في شكل مواد وان ی أنفإنه یشترط  16-12

مضـمون المشـروع مـن المجـال  كـونی أنیشـترط أما من الناحیـة الموضـوعیة: فإنـه 

اقتـــراح أو   قـــانونأو   المخصـــص للســـلطة التشـــریعیة، وأن لا یكـــون نظیـــرا لموضـــوع

   1 شهرا. 12منذ اقل من رفضه أو   هبتم سحأو   لمانقانون تجرى دراسته في البر 

أمـام مكتـب المجلـس  للإیـداعومشروع القانون یمر بعدة مراحل حتى یصبح جـاهزا 

ـــوزارة المعنیـــة فـــي البدایـــة  ـــوطني، حیـــث تتـــولى ال ــم تقـــوم  إعـــدادالشـــعبي ال المشـــروع ثـ

لیحال ، 2موافقة علیهالأمانة العامة للحكومة التي تقوم بدراسته للإلى  بعد ذلك بإرساله

كـان موضـوع مشـروع  إذافیه، وفي هذه الحالـة  رأیه لإبداءمجلس الدولة إلى  فیما بعد

رئــیس اللجنــة الدائمــة لتبــدي إلــى  بإحالتــهالقــانون مســتعجلا یقــوم رئــیس مجلــس الدولــة 

عامـة كـان لـم یكـن موضـوعه كـذلك یـتم التـداول بشـأنه فـي شـكل جمعیـة  إذارأیها، أما 

ولة یدون في شكل تقریر نهائي دئیس مجلس الدولة، وبعد أخذ رأي مجلس الیترأسها ر 

، 3تهمجلـس الـوزراء لمناقشـإلـى  الأمین العام للحكومة لیحال فیما بعد ذلـكإلى  ویحال

ـــوزیر الأول مهمـــة  مشـــروع القـــانون لـــدى مكتـــب  إیـــداعوفـــي نهایـــة المطـــاف یتـــولى ال

  خة منه للاطلاع علیه.نسالأمة  المجلس الشعبي الوطني، ویتلقى مجلس

أمــا فیمــا یخــص حــق ســحب مشــروع القــانون، فإنــه یمكــن للحكومــة ســحب مشــاریع 

مجلـــس أو   یصـــوت علیهـــا المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أنالقـــوانین فـــي أي وقـــت قبـــل 

  اللجنة المختصة بدراسته.إلى  نص المشروع إسناد، مما یترتب علیه توقف الأمة

  ةالفرع الثاني: المبادرة البرلمانی

                                                
 .12-16من القانون العضوي رقم  23انظر المادة  - 1
، مـذكرة مكملـة 2008دسـتوري غربي إیمان، مجالات العلاقات الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضـوء التعـدیل ال- 2

 .12، ص2011-2010، كلیة الحقوق، 1لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر
 .14محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 3
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بــالقوانین وذلــك  البرلمــان الحــق فــي المبــادرة لأعضــاءالجزائــري لقــد خــول الدســتور 

 نــواب المجلــس الشــعبيعــن طریــق اقتراحــات قــوانین، وهــي ســلطة ممنوحــة لكــل مــن 

مـــن  136مـــا تــم الـــنص علیـــه بموجـــب المـــادة  وهـــذا ،الأمـــة مجلـــسوأعضـــاء  الــوطني

حــق المبــادرة الأمــة  مجلــس أعضــاء یعتبــر مــنح إذ ،20161التعــدیل الدســتوري لســنة 

الدسـاتیر الســابقة التـي كانــت تمــنح  لـم یكــن مكرسـا فــي اجدیــد مبـدأباقتراحـات القــوانین 

  . الأمةسلطة اقتراح القوانین لنواب المجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

الشروط، من الناحیـة  حق المبادرة بالقوانین مقید ببعض البرلمانأعضاء  وممارسة

 أنفإنـه یجـب  12-16مـن القـانون العضـوي  19المـادة  إلـى أحكـام عالشكلیة وبالرجو 

ویحرر نصـه فـي شـكل مـواد، كمـا یشـترط فـي  الأسبابكل اقتراح قانون بعرض یرفق 

، الأمةعضوا من مجلس  20أو   نائبا 20یكون موقعا علیه من  أنكل اقتراح قانون 

أو   تـم رفضـهأو   البرلمـاناقتراح قانون تجري دراسته فـي أو   ألا یكون نظیرا لمشروع

   2 شهرا. 12سحبه من اقل 

أمـا فیمـا یخـص الشـروط الموضـوعیة فتتمثـل فـي عـدم قبـول اقتـراح أي قـانون ینــتج 

ــادة فــيأو   عنــه تخفــیض المــوارد العمومیــة، النفقــات العمومیــة مــا لــم یكــن متبوعــا  زی

 لغ مالیة تساوي علـىتوفیر مباأو   الدولة إیراداتتستهدف الزیادة في  ومرفوقا بتدابیر

ضعف المبادرة البرلمانیـة إلى  غیر أن هذا القید یؤدي 3 .إنفاقهاالمبالغ المقترح  لالأق

 إلاعلـــى البرلمـــان  الحكومـــة ومـــاإلـــى  فـــي المجـــال المـــالي، الأمـــر الـــذي یجعلـــه یـــؤول

  4 المصادقة علیه.

 مندوبإلى  عمناقشة اقتراحات القوانین فإنها تتم بالاستما إجراءاتأما فیما یخص 

دخلین، تـالم إلـى الاقتـراح، وممثـل الحكومـة، ومقـرر اللجنـة المختصـة ثـم أصحابأو  
                                                

: "لكـــل مـــن الـــوزیر الأول والنـــواب وأعضـــاء مجلـــس الأمـــة حـــق المبـــادرة 2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري  136تـــنص المـــادة  - 1

 بالقوانین".
 .12-16من القانون العضوي رقم  23، 22 انظر المادة - 2
 .2016من التعدیل الدستوري  139انظر المادة  - 3
 .29، ص2007د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة،، الجزائر،  - 4
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وفیمــا یخــص  1 ویــتم التصــویت علــى الــنص بكاملــه وإمــا التصــویت علیــه مــادة، مــادة.

فإنه لم یقر  2016التعدیل الدستوري  إلىتعدیل النص القانوني، فإنه بالرجوع  إمكانیة

 مـــن 34المـــادة إلـــى  قـــانون، لكـــن بـــالرجوع اقتـــراح أومشـــروع  تعـــدیل إمكانیـــةصـــراحة 

اللجنــة  بمكتــأو   ، فإنهــا منحــت لكــل مــن ممثــل الحكومــة12-16القــانون العضــوي 

، ةاقتـراح القـانون الحـق فـي اقتراحـات تعـدیلات شـفوی أصـحابمنـدوب أو   المختصة،

فـــة أن المصـــادقة علـــى النصـــوص القانونیـــة فإنـــه لكـــل غر  إجـــراءاتأمـــا فیمـــا یخـــص 

 مـن 41، طبقـا لأحكـام المـادة الأخـرى على النص الـذي صـوتت علیـه الغرفـة تصادق

یصــادق علــى الــنص الــذي صــوت الأمــة  فــإن مجلــس 12-16العضــوي رقــم  القــانون

الحاضـرین بالنســبة لمشــاریع القــوانین  أعضــائه بأغلبیــةعلیـه المجلــس الشــعبي الـوطني 

  اریع القوانین العضویةالمطلقة بالنسبة لمش بالأغلبیةأو   العادیة

وبعــد الانتهـــاء مـــن مرحلـــة المصـــادقة علـــى النصـــوص القانونیـــة فإنـــه یرســـل رئـــیس 

الغرفة  ي الوطني النص المصوت علیه إلى رئیسورئیس المجلس الشعبالأمة  مجلس

، بعـدها یرسـل رئـیس الإرسـالبهذا  الأول الوزیرأیام، ویشعر  10في غضون  الأخرى

مجلــــس الشــــعبي الــــوطني، حســــب الحالــــة الــــنص النهــــائي رئــــیس الأو  الأمــــة  مجلــــس

   2 أیام. 10رئیس الجمهوریة في غضون إلى  المصادق علیه

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق نســـتنتج أن المؤســـس الدســـتوري بموجـــب التعـــدیل الدســـتوري 

الحـق فـي المبــادرة الأمـة  مجلـسأعضـاء  یتمثـل فـي مــنح اجدیـد مبـدأقـد كـرس  2016

 الأمــرجانــب نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني، إلــى  قــوانینالقانونیــة مــن خــلال اقتــراح 

  تحقیق التوازن الداخلي، مما یعزز مكانة البرلمان في التشریع.إلى  الذي یؤدي

المطلب الثاني: سلطة رئیس الجمهوریة في طلب إجراء مداولة ثانیة والتشریع عن 

  طریق الأوامر 

                                                
 .12-16من القانون العضوي رقم  33انظر المادة  - 1
 .12-16ن العضوي رقم من القانو  43انظر المادة  - 2
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مـن الصـلاحیات التـي تـدخل لقد منح المؤسس الدستوري لـرئیس الجمهوریـة العدیـد 

في صمیم العملیة التشریعیة، وذلك من خلال تمتعـه بسـلطة الاعتـراض علـى القـوانین 

جانـب ذلـك فـإن لـه سـلطة التشـریع عـن طریـق إلـى  مداولة ثانیـة بشـأنها،إجراء وطلب 

المتاحــة لـرئیس الجمهوریــة، والتــي یكــون لــه بموجبهــا  الأدواتالتــي تعتبــر مــن  الأوامـر

  .الآتیینالفرعین  في العملیة التشریعیة، وهذا ما سنتناوله فيالمساهمة 

مداولة ثانیة للقانون الموافـق  إجراءالفرع الأول: سلطة رئیس الجمهوریة في طلب 

  علیه

الجمهوریــة لقـد اختلفــت الدســاتیر فیمــا بینهــا فــي تســمیة هــذا الحــق والمخــول لــرئیس 

النظر فیه، فهنـاك مـن یطلـق  لإعادةیة البرلمان مرة ثانإلى  النص الموافق علیه إعادة

 مداولـة  ثانیـة. إجـراءعلیه مصطلح حق الاعتراض، وهناك من یطلق علیه مصـطلح 

لـــرئیس  أجـــاز إذاوهــي ذات التســـمیة التـــي جـــاء بهـــا المؤســس الدســـتوري الجزائـــري،  1

مداولـة ثانیــة لـنص تــم التصــویت علیـه فــي غضــون  إجــراءالجمهوریـة الحــق فـي طلــب 

مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  145طبقــا لــنص المــادة  إقــرارهموالیــة لتــاریخ یومــا ال 30

ـــانون العضـــوي  الأمـــر، وهـــو نفـــس  20162 المتعلـــق بتنظـــیم  12-16الـــذي أكـــده الق

وعملهمـــا، وكـــذا العلاقـــات الوظیفیـــة بینهمـــا الأمـــة  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس

: "یمكن رئـیس الجمهوریـة التي تنص على أنه 46وبین الحكومة وذلك بموجب المادة 

ـــانون المصـــادق  145وفقـــا لأحكـــام المـــادة  ـــة ثانیـــة للق مـــن الدســـتور، أن یطلـــب مداول

  علیه...".

مــن القــانون  46الســالفة الــذكر والمــادة  145ومــن خــلال الــتمعن فــي نــص المــادة 

مداولـة ثانیـة للـنص المصـادق  إجراءنلاحظ أنه یشترط تقدیم طلب  12-16العضوي 

هذا الـنص  إقرارذلك لا یتم إلى  بالإضافة، إقرارهلتاریخ  یوما الموالیة 30علیه خلال 

                                                
، 2009، 10، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، ط2ســعید بوالشــعیر، القــانون الدســتوري والــنظم السیاســیة المقارنــة، ج - 1

 .16س
 .2016من التعدیل الدستوري  145انظر المادة  - 2
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عــد  الأمــة وإلا مجلــسأو  أعضــاء  نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني 2/3 بأغلبیــة إلا

  نص القانون لاغیا.

أعضــاء  مداولــة ثانیــة هــو لفــت انتبــاهإجــراء مــن طلــب رئــیس الجمهوریــة والغــرض 

ـــانون، إذ  إعـــادةعلـــى  وإجبـــارهمرة أخـــرى البرلمـــان لاســـیما النـــواب مـــنهم مـــ فحـــص الق

التعـدیلات  إدخـالفـي شـانه قصـد  رئیس الجمهوریة ویطلب منهم مداولـة ثانیـة یحذرهم

   1 علیه من غیر أي تغییر. بالإبقاء رأیهمتأكید أو   ،أحكامه الضروریة على بعض

ل مداولــــة ثانیــــة یمثــــ إجــــراءســــلطة رئــــیس الجمهوریــــة فــــي طلــــب  أن نســــتنتجومنــــه 

مشـاركته فــي ممارسـة الوظیفــة التشـریعیة، إذ یعتبــر بعـض الفقــه الحـق فــي الاعتــراض 

هامـة  ضـمانةمداولـة ثانیـة لـنص تـم التصـویت علیـه یمثـل  إجـراءعلى القوانین وطلب 

   2 لحفظ التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

  امر الجمهوریة في التشریع عن طریق الأو  سرئیالفرع الثاني: سلطة 

 یعهد الدستور للسلطة التشریعیة مهمة سن القوانین باعتبارها صاحبة الاختصـاص

الدســتوري  ؤســسهــذه القاعــدة مــنح الم ناســتثناء عــانــه  إلافــي هــذا المجــال،  الأصــیل

الســلطة التنفیذیــة متمثلــة فــي رئــیس الجمهوریــة هــذا الاختصــاص عــن طریــق  الجزائــري

هـــــا لـــــرئیس الجمهوریـــــة التـــــدخل فـــــي المجـــــال ، والتـــــي یكـــــون بموجببـــــالأوامرالتشـــــریع 

مـن التعـدیل  142المـادة  إطـارتلـك التـي تتخـذ فـي  الأوامـرالتشریعي، ونمیز في هـذه 

وتلــك المتضــمنة لقــانون المالیــة فــي حــال عــدم المصــادقة علیــه  2016الدســتوري ســنة 

  المحددة دستوریا. الآجالمن قبل غرفتي البرلمان في 

ــ ــیس الجمهوری ــي ة أولا: ســلطة رئ ــنص المــادة  عالتشــریف ــا ل ــأوامر طبق مــن  142ب

  التعدیل الدستوري

                                                
)، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة 2004-1989ي الجزائـر (زوامبیة عبد النور، التكامل والتداخل بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة ف - 1

  .84، ص 2007لقسم العلوم السیاسیة والإعلام في الجزائر، 
 .45محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 2
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 يالتشـریع فـهي سلطة ممنوحة لـرئیس الجمهوریـة یتـاح لـه مـن خلالهـا اختصـاص 

 142، وطبقـا لـنص المـادة أوامـرللبرلمان لكن بموجـب  أصلامجالات هي مخصصة 

الحـالات  يفـ بـأوامریشـرع  أنرئـیس الجمهوریـة لـه  فـإن 2016من التعدیل الدستوري 

  :الآتیة

خـلال العطـل أو   في المسـائل العاجلـة، فـي حالـة شـغور المجلـس الشـعبي الـوطني -

  1 البرلمانیة.

قـد قیـد  الأخیـرنلاحظ بأن التعدیل الدستوري  142ومن خلال التمعن في نص المادة 

 ، وذلك من خلال حصرها في المسائل ذات الطابع الاسـتعجالي فقـطبالأوامرالتشریع 

شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني وذلــك كلــه أو   وجــود البرلمــان فــي عطلــةحــالتي فــي 

  للبرلمان. الأصلیةمن اجل الحفاظ على الاختصاصات 

مـن الدسـتور السـابق كـان مطلقـا ودون  124بمفهـوم المـادة بینما التشـریع بـالأوامر 

  قیود وفي كل الحالات فیما بین دورتي البرلمان. أیة

، الآلیــةتوري مــنح رئــیس الجمهوریــة صــلاحیة اســتخدام هــذه ســدالمشــرع ال أنورغــم 

وتتمثل هذه والضوابط كي لا یتعسف في استعمالها،  طمن الشرو غیر انه قیده بجملة 

  الشروط في:

  في مجلس الوزراء. الأوامرأن تتخذ  -

 لیوافق علیها. تعرض الأوامر على البرلمان في أول دورة لهأن  -

القانونیـــــة یبقـــــى مـــــن صـــــلاحیات الســـــلطة  للصـــــبغة الأوامـــــرأن اكتســـــاب هـــــذه  -

   التشریعیة وذلك بالموافقة علیه.

  قانون المالیة بموجب أمر إصدارثانیا: سلطة رئیس الجمهوریة في 

خلافا لما كان علیه الحال في ظل الدساتیر الجزائریة السابقة والتي كانـت تعطـي  

 1996لاقـــا مـــن دســـتور انـــه وانط إلا،  1البرلمـــانإلـــى  قـــانون المالیـــة إعـــدادصـــلاحیة 
                                                

: "لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في المسـائل العاجلـة حالـة شـغور 2016من التعدیل الدستوري لسنة  142تنص المادة  - 1

 لوطني أو خلال العطل البرلمانیة"المجلس الشعبي ا
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الحكومـة والبرلمـان المصـادقة إلـى  لیـؤ مشروع قـانون المالیـة اختصـاص  إعداد أصبح

 75 أقصـاهالقـانون لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني فـي اجـل  إیـداععلیه بمجرد 

  2016.2من التعدیل الدستوري  138من نص المادة  7یوما طبقا للفقرة 

ــــتمعن فــــي الفقــــرة  ــــان المؤســــس  138نــــص المــــادة مــــن  8مــــن خــــلال ال نلاحــــظ ب

فــي  أمــرقــانون المالیــة بموجــب  إصــدارالدسـتوري قــد مــنح رئــیس الجمهوریــة صــلاحیة 

حــــال تخلــــف البرلمــــان عــــن المصــــادقة علــــى مشــــروع القــــانون المــــودع لدیــــه مــــن قبــــل 

ســلطة رئــیس الجمهوریــة هــذه  أن إلا، 3التــي حــددها الدســتور الآجــالالحكومــة خــلال 

  الضوابط وهي: مقیدة بجملة من 

في حالـة امتنـاع البرلمـان  إلارئیس الجمهوریة لا یجوز له ممارسة هذه السلطة أن  -

 75یوما فإذا مـا تـم اسـتنفاذ اجـل  75عن المصادقة على مشروع قانون المالیة خلال 

ســـلطة إلـــى  مـــن بـــین یـــدي البرلمـــان وانتقـــل یومــا دون المصـــادقة علـــى المشـــروع خـــرج

  ه بموجب أمر.رئیس الجمهوریة لیصدر 

  4 وهو یمارس هذه السلطة مقید بمجال قانون المالیة فقط.أن رئیس الجمهوریة  -

مشــروع  بإصــدارالمشــرع الدســتوري  قــد قیــده الجمهوریــة ذلــك فــإن رئــیسإلــى  إضــافة-

 یــــنقص ذلــــك مــــن قیمتــــه أندون  أمــــر الحكومــــة بموجــــب قــــانون المالیــــة الــــذي قدمتــــه

  5 .12-16القانون العضوي رقم  من 44المادة  أكدتهالقانونیة وهذا ما 

مـنح لـرئیس الجمهوریـة  المؤسس الدستوري قـد أنومن خلال ما سبق ذكره نستنتج 

 إضـافة مداولة ثانیـة لقـانون تـم التصـویت علیـه، إجراءوسلطة  بالأوامرسلطة التشریع 

فـــــي الظـــــروف هـــــذا فقـــــد خـــــول الدســـــتور لـــــرئیس الجمهوریـــــة التشـــــریع بـــــالأوامر  إلـــــى

                                                                                                                                                       
 .35محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 1
 .2016من التعدیل الدستوري  138من المادة  07انظر الفقرة  - 2
 .2016من التعدیل الدستوري  138من المادة  08انظر الفقرة  - 3
  .36محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 4
: "فــي حالــة عــدم المصــادقة لأي ســبب كــان خــلال الأجــل المحــدد، 12-16رقــم  مــن القــانون 44مــن المــادة  5تــنص الفقــرة  - 5

  یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة".



 التعاون بین الحكومة والبرلمان في المجال التشریعي                              الأول         الفصل 

 

 14

مـــع تقییـــده بضـــرورة استشـــارة مجلـــس  107ئیة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الاســـتثنا

الأمـــة ورئـــیس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ورئـــیس المجلـــس الدســـتوري والاســـتماع إلـــى 

ـــدخل فـــي  المجلـــس الأعلـــى للأمـــن ومجلـــس الـــوزراء، التعـــاون بـــین  إطـــاركـــل ذلـــك ی

  الحكومة والبرلمان الذي یدخل في صمیم العملیة التشریعیة.
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  التشریعیة الإجراءاتمبحث الثاني: التعاون بین الحكومة والبرلمان في ال

بصـــلاحیات واســـعة تجعلهـــا تتـــدخل فـــي صـــمیم العملیـــة التشـــریعیة  الحكومـــةتتمتـــع 

جانــب البرلمـان، منحهـا المؤســس إلـى  مسـاهمتها فــي المبـادرة القانونیـةإلـى  فبالإضـافة

 أعمـــالجانـــب البرلمـــان فـــي ضـــبط جـــدول إلـــى  الدســـتوري صـــلاحیة التـــدخل والتواجـــد

وذلك وفق الأولویة الذي تراه مناسبا، كما أن مساهمتها في العملیة التشریعیة  ،غرفتیه

فـي حـل  اذلـك فـإن لهـا دور إلـى  إضـافةدراسة القـانون داخـل اللجـان الدائمـة، إلى  تمتد

وهــذا مــا  الخــلاف القــائم بــین غرفتــي البرلمــان وذلــك مــن أجــل تحقیــق التــوازن بینهمــا،

  دراسته من خلال مطلبین: إلى  سنتطرق

  المطلب الأول: سلطات الحكومة في ترتیب جدول أعمال البرلمان

دراســة مســاهمة الحكومــة فــي ضــبط جــدول إلــى  مــن خــلال هــذا المطلــب ســنتطرق

أعمال غرفتي البرلمان، واهم الانعكاسات الناجمة عن ذلك، وذلك مـن خـلال الفـرعین 

  : الآتیین

  لأول: أولویة الحكومة في ضبط جدول أعمال غرفتي البرلمانالفرع ا

البرلمــاني الحكــومي حــول تحدیــد  الإجمــاعبعــرف جــدول أعمــال البرلمــان بأنــه ذلــك 

البرلمـان تجـرى ، فـالمعروف أن جلسـات 1النشاط التشریعي خـلال دورة تشـریعیة معینـة

رلمـــان لهـــا وفـــق جـــدول أعمـــال محـــدد بدقـــة لـــذلك فـــإن عملیـــة ضـــبط جـــدول أعمـــال الب

أهمیـــة بالغـــة مـــن الناحیـــة الدســـتوریة بصـــفة عامـــة وفـــي مجـــال العلاقـــة بـــین الحكومـــة 

، فضـــبط جــدول الأعمـــال هــو تحدیـــد المواضــیع التـــي تكـــون 2والبرلمــان بصـــفة خاصــة

   3 محل دراسة ونقاش من طرف البرلمان.

تبـر الـذي یع الأعمـالجـدول  إعـدادقـر دورا للحكومـة فـي والدستور الجزائري بدوره أ

مــن  16التعــاون بــین الحكومــة والبرلمــان، ووفقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة  آلیــاتمــن 

                                                
 .126عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري (نشأة، تشریعا، فقها)، دار الهدى، عین ملیلة ، الجزائر، ص  - 1
 .10محمد هاملي، مرجع سابق، ص  أ/ - 2
 ..281، ص 2013د/ عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة، - 3
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فــي ترتیــب جــدول  الأولویــةتتمتــع بحــق فــإن الحكومــة  12-16القــانون العضــوي رقــم 

، ویـتم ضــبط 1الـذي یجعلهـا تــدرج أي مشـروع قـانون ترغــب فیـه الأمــرالبرلمـان  أعمـال

الـذي تحـدده  الأولویةالحكومة تبعا لترتیب من طرف غرفتي البرلمان و  الأعمالجدول 

، 2طـابع الاسـتعجالي علـى بعـض مشـاریع القـوانینال إضفاءالحكومة، وذلك من خلال 

یكون  أنكما یمكن  12-16من القانون العضوي رقم  16وهذا ما نصت علیه المادة 

لــم تعــد اللجنــة المختصــة تقریرهــا فــي  إذاترتیــب جــدول الأعمــال بطلــب مــن الحكومــة 

ادة ـا لـنص المــقانون طبقالاقتراح  أو ة مشروعـي دراسـجل شهرین من تاریخ الشروع فأ

   3 .12-16انون العضوي رقم من الق 25

مـن النظـام الــداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني یكـون تحدیــد  55بـالنظر إلـى المـادة 

أیــام علــى الأقــل مــن تــاریخ الجلســة،  7جــدول أعمــال المجلــس الشــعبي الــوطني قبــل 

من نظامه الداخلي على أن تحدیـد جـدول  53فیما یخص مجلس الأمة تنص المادة و 

   4قبل افتتاح الجلسة. الأقلیوم على  15قبل  أعمال جلساته یتم

أما بالنسبة لمحتویات جدول أعمال البرلمان فإنه لم یوضح لا الدستور ولا القـانون 

وعملهمـا ذلـك، بینمـا مـة الأ العضوي المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الـوطني ومجلـس

   5 تضمن النظام الداخلي لكل غرفة على حدى محتویات جدول أعمال الجلسات.

 ، نجــــد جــــدول الأعمــــالالأمــــةالنظــــام الــــداخلي لمجلــــس  مــــن 53/2وطبقــــا للمــــادة 

  یتضمن: 

  .بالأسبقیةتقاریر بشأنها  أعدتالنصوص التي  -

                                                
 .12-16من القانون العضوي رقم  16انظر المادة  - 1
ماجستیر، جامعـة الحـاج لخضـر،  طارق عاشور، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة - 2

 .38، ص 2009-2008باتنة، 
 .12-16من القانون العضوي رقم  25انظر المادة  - 3
 .40، ص 2007د/ عقیلة خرباشي ، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة، الجزائر،  - 4
 .40المرجع نفسه، ص  - 5
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ســتور وللقــانون العضــوي الشــفویة، المســائل المختلفــة المســجلة طبقــا للد الأســئلة -

  1 والنظام الداخلي.

النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني،  مــن 55/2المــادة  إلــى وبــالرجوع كــذلك

  یتضمن:  الأعمالفإن جدول 

  .بالأسبقیةبشأنها  رتقاری أعدتمشاریع القوانین التي  -

 .بشأنهاتقاریر  أعدتاقتراحات القوانین التي  -

 يوللقــانون العضــو مختلفــة المســجلة طبقــا للدســتور الشــفویة، المســائل ال الأســئلة -

ــــس ــــس الشــــعبي الــــوطني ومجل ــــذي یحــــدد تنظــــیم المجل وعملهــــا وكــــذا الأمــــة  ال

  2 العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ولهذا النظام الداخلي.

البرلمـان، فـإن الدسـتور خـول  أعمـالأولویة الحكومـة فـي ترتیـب جـدول إلى  إضافة

أو   بطلـــب مـــن رئـــیس الجمهوریــــة ســـواءاســـتثنائیة مـــن البرلمـــان  لهـــا كـــذلك عقـــد دورة

المجلـــس الشـــعبي الـــوطني، أعضـــاء  2/3بطلـــب مـــن أو   ،الأولبطلـــب مـــن الـــوزیر 

  وتختتم هذه الدورة بمجرد ما یستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعى من أجله.

  ل الأعمال المترتبة عن أولویة الحكومة في ضبط جدو الآثارالفرع الثاني: 

البرلمان لها انعكاسات سلبیة تقـع علـى  أعمالإن تدخل الحكومة في ضبط جدول 

  عاتق البرلمان، وتتمثل فیما یلي: 

قیـام هـذه إلـى  غرفتـي البرلمـان سـیؤدي أعمـالإن أولویة الحكومة في ضـبط جـدول  -

 بعــادإل مشــاریع القــوانین التــي تتماشــى وسیاســتها العامــة، وفــي المقابــ یقبتســب الأخیــرة

  3 .اقتراحات القوانین التي یتقدم بها النواب

                                                
 .77ن الجریدة الرسمیة رقم2000خلي لمجلس الأمة الصادر سنة من النظام الدا 53/2انظر المادة  - 1
 .2000جویلیة  30مؤرخة في  46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جریدة رسمیة رقم  55/2أنظر المادة  - 2
 .11أ/ محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 3
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إن أولویة الحكومة فـي ضـبط جـدول أعمـال البرلمـان یخلـق نوعـا مـن الشـعور لـدى  -

العـــزوف عـــن حضـــور جلســـات إلـــى  ممـــا یـــدفعهمبعـــدم أهمیـــة حضـــورهم البرلمـــانیین 

  1 .لأولویاتهمالبرلمان ردا على تجاهل الحكومة 

توجیـــه  إلـــى البرلمـــان یـــؤدي أعمـــالط وترتیـــب جـــدول إن تـــدخل الحكومـــة فـــي ضـــب -

  2 .الأعمالالنشاط التشریعي وتقید البرلمان بما ورد في جدول 

 أنشـف علــى كالـذي تحــدده الحكومـة ی الأولویـةتحدیـد جـدول الأعمـال وفقــا لترتیـب  -

  تفاصیل العمل البرلماني. أدقإلى  تدخل الحكومة یمتد

اسـتبعاد مواضـیع یرغـب إلـى  قـد یـؤدي الأعمـالترتیب جدول  إن تدخل الحكومة في-

الـذي یشـكل نقطــة  الأمـر تأجیلهـاحتـى  أو ،أعمـالضـمن جـدول  إدراجهـاالبرلمـان فـي 

  3 یتمتع بها ممثلي الشعب. أنسلبیة للسلطة التقدیریة التي یجب 

أعضـاء  الحكومة من شانه خلق الامتعـاض لـدى أولویةوفق  الأعمالوضع جدول  -

الـذي  الأمـرور بعدم الجـدوى مـن حضـور الجلسـات ولا مـن المناقشـة، البرلمان، والشع

   4 .الأشغالكثرة الغیاب عن إلى  یؤدي

فقـــدان عامـــل الوقـــت الـــذي یعــــد إلــــى  إن تحدیـــد الـــدورة التشـــریعیة یـــؤدي بالبرلمـــان -

ــــتحكم فــــي المجــــال  ــــة التشــــریعیة، حیــــث یــــتم بمقتضــــاه ال عنصــــرا هامــــا بالنســــبة للهیئ

  5 ن تقیید عمل المشرع بالوقت یعد في صالح المنفذ.إف التشریعي، وبالتالي

 إجـــراءشـــكلي، بـــل  إجـــراءن ترتیـــب وضـــبط جـــدول الأعمـــال لـــیس مجـــرد إوعلیـــه فـــ

رئیسي فهو مفتاح العمل البرلماني تستند علیه الحكومة لتنفیذ السیاسـة العامـة للدولـة، 

                                                
 .12ا/ محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 1
 .27ع سابق، ص عبد االله بوقفة، مرج - 2
 .41د/ خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 3
 .41المرجع نفسه، ص  - 4
 .131عبد االله بوقفة، مرجع سابق، ص  - 5



 التعاون بین الحكومة والبرلمان في المجال التشریعي                              الأول         الفصل 

 

 19

وتوجیــه العمــل  لإدارة هتســتعملولكنــه فــي نفــس الوقــت یعــد وســیلة هامــة بیــد الحكومــة 

  1 الذي یناسبها.الإطار  البرلماني في

 مـع الحكومـة التعـاون خـول ومن خلال ما سـبق نسـتنتج أن المؤسـس الدسـتوري قـد

ســلطة الحكومــة فــي ذلــك تتجــاوز  إلا أنالبرلمــان فــي ضــبط وترتیــب جــدول الأعمــال، 

الح مـــن حـــدة هـــذا التفـــوق لصـــ خفیـــفالحـــدود القانونیـــة، لـــذلك فإنـــه مـــن الضـــروري الت

  ، وذلك من خلال انفراد البرلمان بضبط وترتیب جدول أعماله.البرلمان

المطلب الثاني: مساهمة الحكومة في دراسة القـانون علـى مسـتوى اللجـان الدائمـة 

  وفي حل الخلاف بین غرفتي البرلمان:

القانون على مستوى اللجان  دراسةإلى  تمتد مساهمة الحكومة في العمل التشریعي

كمــا تلعــب دورا رئیســیا فــي حــل الخــلاف القــائم بــین غرفتــي البرلمــان وهــذا مــا الدائمــة، 

  : الآتیینسنتناوله من خلال الفرعین 

: مسـاهمة الحكومـة فـي دراسـة المبـادرة القانونیـة علـى مسـتوى اللجـان الأولالفرع 

  الدائمة: 

التقـــاریر  إعـــدادتحـــرص اللجـــان الدائمـــة فـــي كـــل غرفـــة مـــن غـــرف البرلمـــان علـــى 

زمــة حــول المســائل المحالــة علیهــا وخاصــة مشــاریع القــوانین، ممــا یتــیح للحكومــة اللا

 إلــیهمالحكومــة وذلــك قصــد الاســتماع أعضــاء  هــذه اللجــان مــن خــلال أشــغالحضــور 

إلـى  رئـیس كـل غرفـة كلمـا دعـت الضـرورةإلـى  بناء على الطلب الذي تقدمه الحكومة

عمـل  ةلهـا بمراقبـللحكومـة تسـمح  المتاحـة الإمكانیـةفیـه أن هـذه وممـا لا شـك  2 ذلـك.

أعضـــــاء  اللجـــــان الدائمـــــة عـــــن قـــــرب، وبالتـــــالي الـــــردود علـــــى استفســـــارات وتســـــاؤلات

تقـــدیم التعـــدیلات لمقترحـــات المقدمـــة مـــن أو   كانـــت مقدمـــة مـــن طرفهـــا إذاالتشـــریعیة 

                                                
 .42د/عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  1
 .12-16من القانون العضوي رقم  26 من المادة 03انظر الفقرة  - 2
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منه  134وطبقا لنص المادة  الأخیرالتعدیل الدستوري إلى  وبالرجوع 1 طرف النواب.

لجانهـا الأمـة  یشكل كل مـن المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس أننص على نجد انه 

المؤســـس  أننلاحـــظ  116نظامهـــا الـــداخلي، وطبقـــا لـــنص المـــادة  إطـــارالدائمـــة فـــي 

علـى الأمـة  مجلـسوأعضـاء  كل من نواب المجلس الشعبي الوطني ألزمالدستوري قد 

  بات في حالة الغیاب.وتوقیع العقو  ،اللجان وفي الجلسات العامة أشغالالحضور في 

  الفرع الثاني: تحكم الحكومة في حل الخلاف بین غرفتي البرلمان:

 تتدخل الحكومة في السلطة التشریعیة من خلال قیامها باستدعاء اللجنة المتساویة 

حــل وســط  إیجــادوذلــك مــن أجــل  الآلیــة، فهــي التــي تــتحكم فــي تحریــك هــذه الأعضــاء

اسـتدعاء هـذه اللجنـة  الأوللمـان، ویتـولى الـوزیر للخلاف الذي ینشـب بـین غرفتـي البر 

یومــا الموالیــة  15رئــیس كــل غرفــة خــلال إلــى  للانعقــاد، وتجتمــع بموجــب طلــب منــه

، 20162مــن التعــدیل الدســتوري  138لتــاریخ الطلــب طبقــا للفقــرة الخامســة مــن المــادة 

انون مــن القــ 90كــلا الغــرفتین، وطبقــا لــنص المــادة أعضــاء  وتتكــون هــذه اللجنــة مــن

فـإن هـذه اللجنـة تجتمـع بالتـداول، إمـا فـي مقـر مجلـس الشـعبي  12-16العضوي رقم 

 أشـغال، كما انـه یمكـن لأعضـاء الحكومـة حضـور الأمةالوطني وإما في مقر مجلس 

   3 البرلمان.أعضاء  لأي عضو من عتسم أناللجنة كما لها 

 الخـلاف ویبلـغ وبعد دراسة الاقتراح المشترك تقتـرح اللجنـة نـص حـول الحكـم محـل

الأعضـاء   اللجنـة المتسـاویة  أعدتـهالوزیر الأول وتعـرض الحكومـة الـنص الـذي إلى 

علــى الغــرفتین للمصــادقة علیــه، أمــا فــي حالــة اســتمرار الخــلاف وطبقــا لــنص المــادة 

الـوطني بطلـب مـن الحكومـة الفصـل نهائیـا فـي  الشعبيیخول الدستور المجلس  138

                                                
یاســـین بـــن بـــریح، الاســـتجواب كوســـیلة مـــن وســـائل الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي النظـــام الجزائـــري والنظـــام  - 1

 .184، ص2009، 1المصري، ط
جتمـاع لجنـة متســاویة  : "فـي حالـة حـدوث خـلاف بـین الغـرفتین، بطلـب مـن الـوزیر الأول ا138تـنص الفقـرة الخامسـة المـادة  - 2

 الأعضاء...".
 .12-16من القانون العضوي رقم  90انظر المادة  - 3
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ـــا یأخـــذ أنالموضـــوع وللمجلـــس  الـــذي  الأخیـــرالـــنص أو   اللجنـــة أعدتـــهلنص الـــذي ب

  صوت علیه.
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  :خلاصة الفصل

خلال  إن مجالات التعاون بین الحكومة والبرلمان تتجلى في المجال التشریعي من

وأعضـاء  جانـب نـواب المجلـس الشـعبي الـوطنيإلـى  ،الحكومة لمشاریع القوانین تقدیم

ئــري الســلطة التنفیذیــة المتمثلــة فــي ذلــك مــنح المشــرع الجزاإلــى  إضــافةمجلــس الأمــة، 

رئــیس الجمهوریــة التشــریع عــن طریــق الأوامــر التــي یكــون بموجبهــا لــرئیس الجمهوریــة 

 142وجـب المـادة بم الأخیـرقیـده التعـدیل الدسـتوري  إذ ،التدخل في المجال التشریعي

شـــغور المجلـــس الشـــعبي أو   ، فـــي حالـــة وجـــود البرلمـــان فـــي عطلـــةالتشــریع بـــالأوامر

البرلمــان وذلــك مــن  أعمــالفــي ترتیــب وضــبط جــدول  اطني، كمــا أن للحكومــة دور الــو 

ذلــــك فــــإن إلــــى  ضــــفأاریع، الطــــابع الاســــتعجالي علــــى بعـــض المشــــ إضــــفائهاخـــلال 

التعــــدیل  أن، إذ الأولدخل فــــي حــــل الخــــلاف القــــائم بطلــــب مــــن الــــوزیر الحكومــــة تتــــ

فـي مـدة  انعقادهـا اریـةإجبوذلك بالنص صراحة على  ،تنظیمها أعاد الأخیرالدستوري 

محل  لأحكاملیوما الموالیة لتاریخ تقدیم الطلب، وهي ملزمة باقتراح نص  15 أقصاها

  الخلاف.

  



  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني: تبادل الرقابة بین الحكومة والبرلمان

تعـــد الرقابـــة البرلمانیـــة ضـــرورة لازمـــة لأنهـــا تحقـــق الســـیادة الشـــعبیة والتـــوازن بـــین 

یراقب أعمال السلطات وفقا لما  أنالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، إذ من حق الشعب 

بــین الســلطات الـــذي تأخــذ بـــه غالبیــة الأنظمـــة  قــرره الدســتور، ونتیجـــة للفصــل المـــرن

جل الأنظمة في العالم ومنها النظـام الجزائـري، بحیـث  الآلیةالبرلمانیة، فقد تبنت هذه 

تراقـب  الآلیـاتالمشرع الدستوري الجزائري منح كغیره السلطة التشریعیة جملـة مـن  أن

 إطـارف، وهذا فـي التصر  أساءتما  إذاعمل الحكومة وتوقفها عند حدها  هامن خلال

التعــاون بــین الســلطتین، وفــي المقابــل مــنح المشــرع الدســتوري الســلطة التنفیذیــة وســیلة 

المســؤولیة السیاســـیة للحكومــة وتتمثـــل هـــذه  إثـــارةرقابیــة لمواجهـــة البرلمــان وذلـــك عنــد 

  مبحثین.إلى  تقسیم هذا الفصل الوسیلة في حل البرلمان، ولأجل ذلك ارتأینا
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  لرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومةالمبحث الأول: ا

والوسـائل التـي  الآلیاتلقد منح المؤسس الدستوري الجزائري البرلمان مجموعة من 

منها ما هي فعالة بما لها مـن  الآلیاتیراقب من خلالها عمل الحكومة، غیر أن هذه 

ولیة ومنها ما هو استعلامي لا یرتـب مسـؤ  ، بحیث تترتب عنها مسؤولیة الحكومةآثار

  : الآتیین، وهذا ما سنتناوله من خلال المطلبین الحكومة

  التي ترتب مسؤولیة الحكومة بالآلیاتالمطلب الأول: الرقابة 

، فهـي آثـارشد الوسائل الرقابیة خطورة نظرا لمـا ترتبـه مـن أمن  الآلیاتتعتبر هذه 

إلــى  مــا یــؤديالحكومــة مرتبــا مســؤولیتها م ةمواجهــالوســیلة التــي یمتلكهــا البرلمــان فــي 

ومناقشــــة بیــــان  ةعمــــل الحكومــــفــــي مناقشــــة مخطــــط  الآلیــــاتوتتمثــــل هــــذه  ،ســـقوطها

  : الآتیینالسیاسة العامة، وهذا ما سنتناوله من خلال الفرعین 

  الفرع الأول: مناقشة مخطط عمل الحكومة:

فمناقشـــة  1یعـــد تقـــدیم برنـــامج الحكومـــة أول لقـــاء رســـمي بـــین الحكومـــة والبرلمـــان،

مسـؤولیة الحكومـة  إلـى إثـارة التي تـؤدي الآلیاتمن  آلیةالحكومة یعتبر مخطط عمل 

ذ یعتبــــر إوذلـــك عنـــد رفـــض المجلـــس الشـــعبي الـــوطني التصـــویت علیـــه،  ،وإســـقاطها

الــــــذي یحــــــدد السیاســــــة العامــــــة للحكومــــــة ویحــــــدد  الإطــــــارمخطــــــط عمــــــل الحكومــــــة 

فـرض علـى الحكومـة الجزائـري بـدوره ی روالدسـتو  2في الانجاز والتخطـیط، إستراتیجیتها

ومــن ثــم  تهوهــذا یغــرض مناقشــ افــور تشــكیلهضــرورة عــرض برنامجهــا علــى البرلمــان 

  3 حصولها على ثقته، وذلك منذ تبنیه التعددیة الحزبیة.

ملـــزم  الأولفــإن الـــوزیر  2016مـــن التعــدیل الدســـتوري  94وطبقــات لـــنص المــادة 

 ، ویجري لذلك مناقشةهعلیللموافقة  يالشعبي الوطن المجلسإلى  بتقدیم مخطط عمله

                                                
  .104د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 1
  .171ان الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، صد/ ذبیح المیلود، الفعالیة الرقابیة للبرلم - 2
، مــذكرة ماجســتیر فــي 1996عبــة ســلیمة، العلاقــة بــین الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة فــي ظــل التعــدیلات الدســتوریة بعــد  - 3

  .90، ص 2014-2013الحقوق، 
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ومــن خــلال الــتمعن فــي المــادة الســالفة الــذكر نجــد أن المؤســس الدســتوري قــد  1عامــة،

بتقـدیم برنـامج الحكومـة أي أنـه لـم یـنص علـى تنفیـذه لبرنـامج رئـیس  الأولألزم الوزیر 

الـذي مـن شـانه أن  الأمـرمنـه،  79الجمهوریة المعتمد في الدستور السابق في المـادة 

وامتناعهـــا عـــن تنفیـــذ  إخلالهـــامســـؤولیة الحكومـــة فـــي حالـــة  إثـــارةإلـــى  بالبرلمـــانیـــدفع 

  برنامجها.

فإننـا  2016مـن التعـدیل الدسـتوري  94مـن المـادة  3ومن خلال التمعن في الفقرة 

عند عرضه لبرنامج حكومتـه علـى المجلـس الشـعبي الـوطني  الأولنلاحظ بأن الوزیر 

  بالرفض، ومن هنا نمیز بین حالتین: أو   لموافقةیصوت علیه با أن الأخیرن لهذا إف

  : حالة الموافقة على مخطط عمل الحكومة:أولا -

ـــوطني، ویقـــوم هـــذا  الأولیقـــوم الـــوزیر  بعـــرض برنامجـــه علـــى المجلـــس الشـــعبي ال

مناقشة عامة تتناول جمیع الجوانب والمجالات، ویحـق لنـواب المجلـس  بإجراء الأخیر

یأخذ بها  أن الأولویجوز للوزیر  البرنامج،تعدیلات حول  یقترحوا أنالشعبي الوطني 

نـص المـادة إلـى  وبـالرجوع ،2قناع النـواب بوجهـة نظـرهإ بها، و  الأخذكما یمكن له عدم 

ملـــزم بعـــرض مخطـــط  الأولنجـــد أن الـــوزیر  12-16مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  47

ـــا الموالیـــــة  45عمـــــل الحكومـــــة علـــــى المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني خـــــلال  لتعیـــــین یومــ

صوت المجلس الشعبي الـوطني بالموافقـة فإنـه  إذاوبعد نهایة المناقشة فإنه  الحكومة،

بتقــدیم  الأولیقـوم الــوزیر  2016مــن التعـدیل الدســتوري  94مـن المــادة  3طبقـا للفقــرة 

الموالیــة لموافقــة  أیــام 10وذلــك خــلال إلــى مجلــس الأمــة  عــرض حــول مخطــط عملــه

 الأخیـرةأحكـام الفقـرة إلـى  وبـالرجوع 3رنـامج الحكومـة،المجلس الشـعبي الـوطني علـى ب

 أن یصــدر لائحــة، وبــالرجوعالأمــة  مــن النظــام الــداخلي یمكــن لمجلــس 94مــن المــادة 

                                                
  .2016من التعدیل الدستوري  94أنظر المادة - 1
، جامعـة محمـد 04، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، عـدد 1996البرلمـان فـي ظـل التعـدیل الدسـتوريعاشور نصر الـدین، علاقـة  - 2

  .308خیضر بسكرة، ص 
  .12-16من القانون العضوي رقم  50أنظر المادة  - 3
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نه یشـترط لقبـول اللائحـة أن تكـون إفالأمة  من النظام الداخلي لمجلس 72المادة إلى 

 كتـب مجلـسلـدى م أصـحابها) عضوا وتودع من منـدوب 20قبل عشرین ( موقعة من

  ساعة من تقدیم العرض.) 48وأربعین ( بعد ثمانيالأمة 

مضـــمون اللائحـــة فإنهـــا تتضـــمن بیانـــا مؤیـــد للحكومـــة ممـــا یـــدعم إلـــى  أمـــا بالنســـبة

   1 مركزها، وقد تتضمن بیانا سلبیا تنتقد فیه برنامج الحكومة.

  : حالة عدم الموافقة على برنامج الحكومةثانیا

رفــض المجلـس الشــعبي الــوطني  أنلمانیــة فـي الجزائــر البر  لـم یحــدث عبـر التجربــة

علـــى الحكومـــة وتفـــوق الســـلطة التنفیذیـــة علـــى  تـــأثیرهبرنـــامج الحكومـــة وذلـــك لضـــعف 

قــرر المجلــس الشــعبي الــوطني الــرفض فــإن  إذا، أمــا فــي حالــة مــا 2الســلطة التشــریعیة

التعـدیل مـن  95الحكومـة، بحیـث أنـه طبقـا لـنص المـادة  إلـى إسـقاط هذا القرار یـؤدي

ـــوزیر  2016الدســـتوري  ـــرئیس الجمهوریـــة  الأولیقـــدم ال رفـــض  إذااســـتقالة الحكومـــة ل

المجلــس الشــعبي الــوطني مخطــط عمــل الحكومــة، وعلــى اثــر ذلــك یتعــین علــى رئــیس 

  الجمهوریة تعیین وزیر أول من جدید.

ومنه نستنتج أن مسؤولیة الحكومة تثار أمام المجلس الشـعبي الـوطني بینمـا تنتفـي 

 أمامـه، بـل تكتفـي الحكومـة بتقـدیم عـرض عـن برنامجهـا الأمـةسؤولیتها أمام مجلـس م

  فقط.

  الفرع الثاني: مناقشة بیان السیاسة العامة

 لأعضـــاءمهمـــة مـــن الحكومـــة  إبـــلاغیعتبـــر بیـــان السیاســـة العامـــة الســـنوي وســـیلة 

هو في طور  سنة من تقدیم البرنامج وبما أثناءعلما بما تم تنفیذه  وإحاطتهمالبرلمان، 

نلاحـــظ أن المؤســــس  2016مــــن التعـــدیل الدســـتوري  98، فبموجـــب المـــادة 3الانجـــاز

الحكومـــة بتقـــدیم بیـــان السیاســـة للمجلـــس  لإلـــزامالدســـتوري قـــد كـــرس صـــیغة الوجـــوب 

                                                
  .111د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 1
  .176ص  د/ ذبیح المیلود، مرجع سابق، - 2
  .120د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 3
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علـى  الرقابـة، والغرض من ذلك هو تمكـین البرلمـان مـن القیـام بـدور 1الشعبي الوطني

ص مجلـس امها بتنفیذ مخطط عملها، أمـا فیمـا یخـالحكومة ومتابعته لمدى التز  أعمال

ن المؤسس الدستوري لـم یلـزم الحكومـة إف 98من المادة  الأخیرةنه طبقا للفقرة إمة فالأ

  ، بل لها الخیار في ذلك.الأمةبتقدیم بیان عن السیاسة العامة أمام مجلس 

ر قـد الدسـتو  أن، نجـد 2016مـن التعـدیل  98مـن المـادة  5و 4و 3وطبقا للفقرات 

مسـؤولیة  إثـارةرقابیـة مـن شـانها آلیـات  استعمال إمكانیةأذن للمجلس الشعبي الوطني 

  التي تتمثل في: بمناسبة عرض بیان السیاسة أمام المجلس الشعبي الوطني و  الحكومة

  لائحة:  إصدارأولا: 

من التعـدیل الدسـتوري فإنـه عنـد مناقشـة النـواب لبیـان  98المادة من  3طبقا للفقرة 

أن المشرع عنـدما ، غیر 2لائحة إصدارسیاسة العامة الذي تقدمه الحكومة فغن لهم ال

بحمایة من خلال  أحاطهافقد  الإلیةمنح نواب المجلس الشعبي الوطني استعمال هذه 

 12-16مـــن القــانون العضـــوي رقـــم  56إلـــى  52القیــود الـــواردة فــي نـــص المـــواد مــن 

  وتتمثل هذه القیود في: 

راحات اللوائح التي تتعلق ببیان السیاسة العامة خـلال الفتـرة الموالیـة اقت إیداعیجب  -

  لاختتام المناقشة الخاصة بالبیان لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

نائبـــا حتـــى یـــتم  20توقیـــع اللائحـــة المتعلقـــة ببیـــان السیاســـة العامـــة یكـــون مـــن قبـــل  -

  .اقبوله

راح لائحـة، وتعـرض اقتراحـات اللـوائح لا یمكن أن یوقع النائب الواحد أكثـر مـن اقتـ -

  .إیداعهاللتصویت، في حالة تعددها حسب تاریخ 

مناقشـة اقتراحـات  أثنـاءنـه إف 12-16من القانون العضـوي  56وطبقا لنص المادة 

  التي تتعلق ببیان السیاسة العامة یكون التدخل من قبل:  اللوائح

  الحكومة بناء على طلبها. -
                                                

  .2016من التعدیل الدستوري  98أنظر المادة  - 1
  .2016من التعدیل الدستوري  98من المادة  03انظر الفقرة  - 2
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 ئحة.اقتراح اللا أصحابمندوب  -

 نائب یرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة. -

  اقتراح اللائحة. لتأییدنائب یرغب في التدخل  -

اللــــوائح  إحــــدىذلــــك فــــإن مصــــادقة المجلــــس الشــــعبي الــــوطني علــــى إضــــافة إلــــى 

، وعلیــه فـــإن اللائحـــة 1لاغیـــة الأخــرىتجعـــل بــاقي اللـــوائح  أعضــائه بأغلبیـــةالمقترحــة 

یــان السیاســة العامــة للحكومــة فقــد تأخــذ موقفــان، التــي یصــدرها النــواب عقــب مناقشــة ب

فقــد یكــون موقفــا ایجابیــا مؤیــدا للحكومــة ویعبــر فیــه المجلــس عــن رضــاه لعملهــا وهــذا 

إلى  یشكل دعما سیاسیا لها، وإما أن یكون الموقف سلبیا فیصدر لائحة لافتا انتباهها

، وأن 2لسیاســتها بوجــود معارضــة وإنــذاراجوانـب التقصــیر، فیكــون هــذا الموقــف تحـذیرا 

  بالتعدیلات الجبریة.أو   مشاریع القوانین ستواجه إما بالرفض

اللائحــــة تعتبـــر وســــیلة مهمــــة یصــــدرها  إصــــدارومـــن خــــلال مــــا ســـبق نســــتنتج أن 

البرنـــامج المصـــادق  إزاءالمجلـــس الشـــعبي الـــوطني للتعبیـــر عـــن موقفـــه مـــن الحكومـــة 

  علیها ومدى وفائها بالالتزامات المتفق علیها.

  ملتمس الرقابة إیداعیا: ثان

 الإجـــراء، إذ یعتبـــر الحكومـــةمســـؤولیة  إثـــارةالتـــي تتـــیح للبرلمـــان  والأداة الآلیـــةهـــو 

المجلـــس الشـــعبي الـــوطني عنـــد مناقشـــة بیـــان السیاســـة العامـــة  إلیـــهالثـــاني الـــذي یلجـــا 

فهــو وســیلة جــد  3 علــى الاســتقالة. إلــى إجبارهــا للضــغط علــى الحكومــة، والــذي یــؤدي

بقـــاء الحكومـــة، حیـــث بموجبـــه وضـــع حـــد ل أعمـــالالرقابـــة البرلمانیـــة علـــى  فعالیـــة فـــي

  4 لحكومة.ا

                                                
  .12-16من القانون العضوي رقم  55/2أنظر المادة  - 1
  .92رجع سابق، ص سلیمة عبة، م - 2
  .93سلیمة عبة، المرجع السابق، ص  - 3
  .129د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 4
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فــي الجزائــر أول دســتور كــرس حــق التشــریعیة فــي ممارســة  1989عتبــر دســتور یو 

 1996دســتور  أمـامنـه،  80الرقابـة المباشـرة علـى عمـل الحكومـة حســب نـص المـادة 

والتـي جـاء فیهـا انـه  135دة ، وذلـك بموجـب المـا1989فقد أكد ما نص علیه دسـتور 

یصـوت علـى  أنللمجلس الشعبي الـوطني عنـدما ینـاقش بیـان السیاسـة العامـة  بإمكان

  البرلمان. أمامملتمس الرقابة الذي ینصب على مسؤولیة الحكومة 

فقد نص على نفس الشـيء  2016لسنة الأخیر التعدیل الدستوري إلى  بالنسبة أما

، فقــد اقـر الدســتور للنــواب 98وذلــك بموجـب المــادة الـذي نــص علیــه الدسـتور الســابق 

آلیـــة اســـتعمال  لإجـــراءات، أمـــا بالنســـبة 1الآلیـــةمســـؤولیة الحكومـــة بهـــذه  إثـــارة إمكانیـــة

من التعدیل  155، 154، 153التصویت على ملتمس الرقابة فقد نصت علیها المواد 

  ، وباستقرار هذه المواد یتبین لنا ما یلي: الأخیرةالدستوري 

ملــــتمس الرقابــــة بتقــــدیم بیــــان السیاســــة العامــــة الســــنوي وان اقتــــراح  إیــــداعاقتــــران  -1

  .الأقلمن عدد النواب على  1/7وقعه  إذاالملتمس یكون مقبولا 

جمع التوقیعات علـى ملـتمس الرقابـة فالتصـویت علیـه لا  ةبعد اختیار النواب عقب -2

  .154ة من المادة طبقا للفقرة الثانی أیام 3یكون فوریا، إنما بعد مرور 

مـن النـواب طبقـا لـنص  2/3 أغلبیةأن تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت  -3

  ".2/3غلبیةأالتي تنص على: "تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت  153المادة 

فإنـــه: "لا یمكـــن أن یوقـــع  12-16مـــن القـــانون العضـــوي  59وطبقـــا لـــنص المـــادة 

نـص الملـتمس مـن  إیـداعملـتمس رقابـة واحـد"، كمـا أنـه یجـب النائب الواحد أكثـر مـن 

لــــدى مكتـــــب المجلــــس وینشـــــر ویعلــــق فـــــي الجریــــدة الرســـــمیة  أصـــــحابهقبــــل منــــدوب 

  لمناقشات المجلس ویعلق ویوزع على كافة النواب.

                                                
د/ مصـطفى بلعــور، التعــدیلات الدســتوریة ومعضــلة التطــویر البرلمــاني فــي الجزائــر"، مداخلــة مقدمــة ضــمن الملتقــى العلمــي  - 1

ته كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة ورقلـة، الموسـوم بعنـوان التطـویر البرلمـاني فـي الـدول المغاربیـة یـومي الدولي الذي نظم

  .2012فیفري  15-16
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فیما یخص النصاب القانوني اللازم للموافقة على ملتمس الرقابة هو التصویت أما 

 أیـامبعـد ثلاثـة  إلامجلس الشـعبي الـوطنین ولا یـتم التصـویت من نواب ال 2/3 بأغلبیة

   1 ملتمس الرقابة. إیداع) من تاریخ 03(

 ،سلطة البرلمان في اتخاذ ملـتمس الرقابـة محصـورة أنومن خلال ما سبق نلاحظ 

المطلوبة من عدد  الأغلبیةبعد الحصول على  إلاذلك أن مسؤولیة الحكومة لا تتقرر 

 یقــدم اســتقالة الحكومــة الأولفــإن الــوزیر  الأغلبیــةمــا تحققــت هــذه النــواب، وفــي حالــة 

   رئیس الجمهوریة.إلى 

  مسؤولیة الحكومة بالیة التصویت بالثقة إثارةثالثا: 

مقترنة بمناسبة عرض بیان السیاسة العامـة للحكومـة، وتكـون بمبـادرة مـن  آلیةهي 

ـــل فـــي طلـــب الـــوزیر  الـــوطني التصـــویت جلـــس الشـــعبي مـــن الم الأولالحكومـــة وتتمث

 2016مــن التعــدیل الدســتوري  98/5ة، وهــو مــا تــم الــنص علیــه بموجــب المــادة بالثقــ

أن یطلــب مـــن المجلـــس الشــعبي الـــوطني تصـــویتا بالثقـــة،  الأولالتــي تـــنص: "للـــوزیر 

  استقالة الحكومة". الأولوفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر 

ة مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطني ب التصـویت بالثقـطلـالأول إلى ولجوء الوزیر 

 لمــس الــوزیر الأول معارضــة لسیاســة الحكومــة مــن قبــل النـــواب،  إذایكــون فــي حالــة 

   2 السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني. تقدیم بیان عن اثناء

فإنـــه یـــتم تســـجیل  12-16مـــن القــانون العضـــوي  36المـــادة  إلـــى أحكـــام وبــالرجوع

المجلــس الشــعبي الــوطني وجوبــا،  أعمــالت بالثقــة لفائــدة الحكومــة فــي جــدول التصــوی

الحكومــة ونائـب مؤیــد للتصــویت بالثقـة لهــا ونائــب  إلاولـدى مناقشــة الطلـب لا یتــدخل 

  البسیطة. بالأغلبیةمعارض، ویتم التصویت 

عنــد تقدیمــه لطلــب التصــویت بالثقــة  الأول الــوزیر أنومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج 

إمـا أن یصـوت المجلـس الشـعبي بالثقـة  أمـرانجلس الشعبي الوطني ینـتج عنـه من الم
                                                

  .2016من التعدیل الدستوري  154أنظر المادة  - 1
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ـــامج حكومتـــــه، وإمـــــا أن یـــــرفض المجلـــــس  لصـــــالح الـــــوزیر الأول، فیكـــــون مؤیـــــدا لبرنــ

رئـیس إلـى  اسـتقالة حكومتـه الأولالتصـویت بعـدم الثقـة، ففـي هـذه الحالـة یقـدم الـوزیر 

  1 الجمهوریة.

  بة للمسؤولیة السیاسیةمرتئل الغیر المطلب الثاني: الوسا

للبرلمــــان جملــــة مــــن وســــائل الرقابــــة علــــى الحكومــــة  الدســــتوريلقــــد أقــــر المؤســــس 

تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها من أجل حمایة المصـلحة العامـة ومنـع الانحـراف 

أكثــر اســتعمالات  الآلیــاتإســقاط الحكومــة، وتعتبــر هــذه إلــى  لا تــؤدي آثارهــاغیــر أن 

فـي  الآلیـاتد بدورة زمنیة ولا تقترن بتوظیف آلیة أخرى وتتمثل هـذه بحیث أنها لا تتقی

البرلمانیــة والاســتجواب ورقابــة اللجــان البرلمانیـة، وهــذا مــا ســنتناوله مــن خــلال  الأسـئلة

  : الآتیةالفروع 

  : الأسئلـــةالأولالفرع 

ا، تخداموأكثرهـا اسـالحكومـة  أعمـالالوسائل المقررة للرقابة على  إحدىالسؤال هو 

وإن كــان الــبعض یعتبــره صــورة للتعــاون بــین الســلطة التنفیذیــة والســلطة التشــریعیة، إذ 

ـــایعرفــــه  ــــذي بواســــطته یســــتطیع النــــواب الحصــــول علــــى  الإجــــراءبأنــــه  ءأحــــد الفقهـ ال

ورقابیــة  إعلامیــة، إذ هــو وســیلة 2المعلومــات مــن الــوزراء المختصــین بموضــوع الســؤال

 فالأســـئلة، الأمـــورعـــن أمـــر مـــن  ستفســـارلحكومـــة بقصـــد الاتصـــرفات ا علـــىللنـــواب 

الرؤیـة لـدى ح فمـن خلالهـا تتضـ ،كبیـرة فـي أي نظـام دسـتوري أهمیةالبرلمانیة تكتسي 

  3 النواب حول كیفیة مباشرة الحكومة للشؤون العامة.

مــن دســتور 134القــانوني مــن خــلال نــص المــادة  أساســهاوتجــد الأســئلة البرلمانیــة 

بموجــب المــادة  الأســئلةفقــد نــص علـى  2016لدسـتوري ، أمـا بالنســبة للتعــدیل ا1996

                                                
  .2016من التعدیل الدستوري  98/5لمادة أنظر ا - 1
، ص 2006عمار عباس، الرقابة البرلمانیـة علـى أعمـال الحكومـة فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري، دار الخلدونیـة، الجزائـر،  - 2

27.  
  .128أ/ محمد هاملي، مرجع سابق، ص  - 3
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إلـى  كتـابيأو   یوجهـوا أي سـؤال شـفوي أنالبرلمان  أعضاءالتي تنص: "یمكن  152

نجد أن المشـرع  152أي عضو في الحكومة..."، ومن خلال التمعن في نص المادة 

  ، وتتمثل في: الأسئلةالجزائري یعترف بنوعین من 

   الكتابیة: الأسئلةأولا: 

هــي الطلــب المتضــمن الحصــول علــى معلومــات حــول موضــوع مــا، یتقــدم بــه أحــد 

مــن القــانون  73،وطبقــا لــنص المــادة 1أي عضــو فــي الحكومــةإلــى  نالبرلمــا أعضــاء

لـدى مكتـب المجلـس  السـؤالنـص  بإیـداعیقوم صاحب السـؤال  12-16العضوي رقم 

س المجلـس المعنـي حسب الحالة، ویقـوم رئـیالأمة  مكتب مجلسأو   الشعبي الوطني

ال وطبقـا لـنص ؤ السـ الحكومة، ویجیب عضو الحكومة عـنإلى  السؤال الذي تم قبوله

 30 أقصـاهالسؤال الكتابي فـي اجـل  عن الإجابةمن نفس القانون فغنه یتم  74المادة 

یومــا الموالیــة لتبلیــغ الســؤال الكتــابي مــن قبــل عضــو الحكومــة، ثــم یــودع الجــواب لــدى 

  صاحبه.إلى  ویبلغالأمة  مكتب مجلسأو   ي الوطنيمكتب المجلس الشعب

  الشفویة:  الأسئلةثانیا: 

 أعضــــاءحــــد أالبرلمــــان علــــى  أعضــــاءالتــــي تطــــرح مــــن طــــرف أحــــد  الأســــئلةهــــي 

عنهـا شـفویة، فهـو  والإجابـةالمطروحـة  الأسـئلةالحكومة حول موضـوع معـین، وتكـون 

  2 علقة بوزارته.المت للأموروسیلة تتم من خلالها متابعة الوزیر المختص 

نـص  إیـداعنـه یـتم إف 12-16من القانون العضوي  70المادة  إلى أحكام وبالرجوع

مكتــب أو   الســؤال الشــفوي مــن قبــل صــاحبه لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني،

 نص السؤال من قبل رئیس المجلس حسب الحالـة إرسالوبعد قبوله یتم الأمة  مجلس

الشــفویة بالتشــاور بــین  الأســئلةالــذي یــتم فیــه تنــاول الحكومــة، ویــتم تحدیــد الیــوم إلــى 

  عنها شفویا. الإجابةوتتم ، 3مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة

                                                
  .99سلیمة عبة، مرجع سابق، ص  - 1
  .100سلیمة عبة، المرجع نفسه، ص  - 2
  .12-16من القانون العضوي رقم  71/2أنظر المادة  - 3
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ـــالرجوع إلــــى  فإننــــا نجـــــد أن  2016مــــن التعـــــدیل الدســــتوري  152نـــــص المــــادة وبـ

یومــا مــن  30بنوعیهــا فــي غضــون  الأســئلةعــن  بالإجابــةألــزم الحكومــة  فقــدالمؤســس 

لا یفقــد الســؤال غایتــه، ولا یمكــن لعضــو  أنیخ تبلیغهــا لهــا، والهــدف مــن ذلــك هــو تــار 

التـــي یرتبهـــا  للآثـــاربالنســـبة  أمـــامـــن ســـؤال فـــي كـــل جلســـة،  أكثـــریطـــرح  أنالبرلمـــان 

تقتصــر  أنمناقشــة بشــرط  إجــراءالســؤال بنوعیــه الكتــابي والشــفوي فإنــه قــد یترتــب عنــه 

ــاب النظــــام إلــــى  ، وبــــالرجوع1الشــــفويأو   يهــــذه المناقشــــة علــــى مضــــمون الســــؤال الكتــ

  2 عضوا. 30فإن المناقشة تفتح بطلب یقدمه الأمة  الداخلي لمجلس

مجـرد  الآلیـةتعتبـر هـذه  إذالسـؤال أي جـزاء قـانوني،  آلیـةغیر أنها لا یترتب علـى 

   3.مسؤولیة الحكومة إثارةدرجة إلى  لم ترتق إعلامیةوسیلة 

  الفرع الثاني: الاستجواب

الاســتجواب وســیلة دســتوریة یســتطیع بموجبهــا النــواب طلــب توضــیحات مــن یعتبــر 

رفـه الـبعض بأنـه استیضـاح وتحـري مشـوب ع، وی4قضایا السـاعة إحدىالحكومة حول 

مــن التعــدیل  51،وقــد نــص علیــه المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة 5النقــدأو   بالاتهــام

علـى الاسـتجوابات  جابـةبالإالمشـرع الدسـتوري الحكومـة  ألـزم، حیـث 2016الدستوري 

فقد نظمها القانون العضـوي رقـم  الآلیةشروط والیات تحریك هذه  أمایوما،  30خلال 

  وتتمثل هذه الشروط في:  68إلى  66بموجب المواد  16-12

تكــون مســألة  أن يفــلا ینبغــقضــایا الســاعة،  بإحــدىارتبــاط موضــوع الاســتجواب  -1

  مستقبلیة بعیدة.أو   قدیمة

                                                
  .12-16من القانون العضوي رقم  75أنظر المادة  - 1
  من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 76-75أنظر المواد  - 2
  .140د/ عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص  - 3
  .21سابق، ص یاسین بن بریح، مرجع  - 4
  .424، ص 2015مولود دیدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح، د.ط،  - 5



 تبادل الرقابة بین الحكومة والبرلمان                                              الثاني:        الفصل 

 

 35

ـــا 30التوقیـــع علـــى نـــص الاســـتجواب أن یـــتم  -2 ) عضـــوا مـــن 30ثلاثـــون (أو   نائب

أو   نص الاستجواب لدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني إیداعمة وأن یتم جلس الأم

  حسب الحالة.الأمة  لدى مجلس

) ســـاعة 48( والأربعـــینخـــلال الثـــاني  الأولالـــوزیر إلـــى  تبلیـــغ نـــص الاســـتجواب -3

 رئــیس مجلــسأو   رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني، الموالیــة لتــاریخ قبولــه مــن طــرف

  حسب الحالة.الأمة 

لاسـتجواب بالتشـاور بـین وبعد توفر الشروط السابقة فإنه یتم تحدید جلسة مناقشـة ا

ـــا الموالیـــــة لتـــــاریخ تبلیـــــغ  30مكتـــــب الغرفـــــة المعنیـــــة، وتنعقـــــد خـــــلال الحكومـــــة و  یومــ

فغنه یقدم مندوب  12-16 العضوي من القانون 68وطبقا لنص المادة  1الاستجواب،

الاستجواب عـرض یتنـاول فیـه موضـوع اسـتجوابه خـلال الجلسـة المخصصـة  أصحاب

  .بالإجابةلذلك، وتلتزم الحكومة 

التي تترتب عـن الاسـتجواب فإنـه انطلاقـا مـن التجربـة البرلمانیـة  للآثاربالنسبة  أما

ضــعیف وعــدم فعالیتهــا بحیــث لا ترتــب أي جــزاء  الآلیــةهــذه  إقــرار أنالجزائریــة تؤكــد 

مصـیر الاسـتجواب بكـون فـي  أناستقالة الحكومة، بحیـث إلى  یؤدي أنقانوني یمكن 

، 2الاســـتجواب تأجیـــل إمكانیـــةأو   عـــن الاســـتجواب الإجابـــة: الآتیـــة الأوضـــاع إحـــدى

  3 مناقشة بشأنه. إجراءنه یمكن إذلك فإلى  إضافة

ثالثــة  آلیــةوالاســتجواب فإنــه توجــد  الأســئلةتمثلــة فــي الم الآلیــاتهــذه إلــى  إضــافة

لجـان تحقیـق، ومنـه تسـاءل عـن  إنشـاءتتمثل في التحقیـق البرلمـاني وذلـك عـن طریـق 

  .الآتيوهذا ما سنتناوله في الفرع  الآلیةمدى فعالیة هذه 

  لجان التحقیق إنشاءالفرع الثالث: 
                                                

  .12-16من القانون العضوي  67أنظر المادة  - 1

  

  
  .144د/ ذبیح المیلود، مرجع سابق،ص  - 2
  .12-16من القانون العضوي رقم  66أنظر المادة  - 3
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لجـان تحقیـق برلمانیـة  إنشـاءتتمثـل فـي  آلیـةلقـد خـول المؤسـس الدسـتوري للبرلمـان 

قصد التحقیق، إذا لم یقتنع بالمعلومات التي تقدمها  الإداریة الأجهزةتمكنه من مراقبة 

   1 والاستجوابات. الأسئلةالحكومة عقب 

وســیلة مقــررة قانونــا للبرلمــان مــن أجــل الرقابــة علــى أعمــال  بأنــهویعــرف التحقیــق 

هـذه المهمـة تقـوم بتجمیـع المعلومـات لجـان تمـارس  إنشـاءالحكومة، وذلك عـن طریـق 

   2 .إلیهاالضروریة وتقدیم تقریر للبرلمان عن النتائج التي توصلت 

التعـــــدیل  180بموجــــب المــــادة  الآلیــــةوقــــد نــــص المؤســــس الدســــتوري علــــى هــــذه 

وقــد ، 3، كمــا نــص علیهــا النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني2016الدســتوري 

ــــم   87إلــــى  77هــــذا الحــــق بموجــــب المــــواد مــــن  12-16نظــــم القــــانون العضــــوي رق

  لجان التحقیق البرلمانیة تتمثل في:  إنشاء وإجراءات

نائبـا مـن  20لجان التحقیق البرلمانیة بناء على اقتراح لائحة یوقعها إمـا  إنشاءیتم 

إلـى  إضـافة 4،الأمـة) عضـوا مـن مجلـس 20عشـرون (أو   المجلس الشعبي الـوطني،

تنشــأ مــن غیــر البرلمــانیین طبقــا لأحكــام المــادة  أنن التحقیــق ذلــك فإنــه لا ینبغــي للجــا

 الأعضــاءذلــك فإنــه یمنــع علــى إلــى  إضــافة، 12-16مــن القــانون العضــوي رقــم  79

هـذا الشـرط قـد یـؤثر علـى  أنغیر ، 5اللجنة من العضویة فیها إنشاءالموقعین للائحة 

درى بالتجــــاوزات الأشــــخاص المبــــادرین باللائحــــة لكــــونهم الأعمــــل اللجنــــة وذلــــك لأن 

مـا تـم تشـكیل اللجنـة فـإن  إذا الأخیـرمـن أجلهـا اللجنـة، وفـي  أنشـأتوالمخالفات التـي 

  .الأخرىالغرفة  إعلام أنشأتهاعلى الغرفة التي 

بة لموضوع التحقیق فإنه ینصب علـى مصـلحة عامـة، وهـذا مـا تـم الـنص أما بالنس

  .2016من التعدیل الدستوري  180علیه بموجب المادة 
                                                

  .154ع سابق، ص أ/ محمد هاملي، مرج - 1
  .93عمار عباس، مرجع سابق، ص - 2
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 69أنظر المادة  - 3
  .12-16من القانون العضوي رقم  78المادة  - 4
  .12-16من القانون العضوي رقم  82أنظر المادة  - 5
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لا ینصــب التحقیــق علــى موضــوع یكــون  أنمــا ســبق ذكــره فإنــه یجــب إلــى  ضــافةإ

مــن القــانون العضــوي  80الــذي أكدتــه المــادة  الأمــر، وهــو 1محــلا للتحقیــق القضــائي

ــائع تكـــون محــــل  إنشــــاء یمكـــنالتـــي تــــنص: "لا  16-12  إجــــراءلجنـــة تحقیــــق فـــي وقــ

  ".الأطرافونفس ونفس الموضوع  الأسباببنفس  الإجراءتعلق ذات  إذاقضائي، 

القــانون الســالف الــذكر فإنــه لا  مــن 81فإنــه طبقــا لأحكــام المــادة  أخــرىومــن جهــة 

جله لجنة سابقة مـا لـم أمن  أنشأتیمكن تشكیل لجنة تحقیق في ذات الموضوع الذي 

، ومــن خــلال الــتمعن فــي نــص الأولــىشــهرا علــى انتهــاء مهمــة اللجنــة  12یمــر أجــل 

اللجــان المؤقتــة  أســلوبالمشــرع الجزائــري قــد اعتمــد  أن المــادة الســالفة الــذكر، نلاحــظ

، 2أشـــهر 6جـــل أتقریرهـــا بانقضـــاء  بإیـــداعوذلـــك بتحدیـــد نهایـــة مهمـــة لجـــان التحقیـــق 

مــن  ةلجــان التحقیــق مجموعــمــا ســبق فــإن المؤســس الدســتوري قــد خــول إلــى  إضــافة

 مكــانبإ أنأي شــخص تــرى اللجنــة  إلــى الاســتماع إمكانیــةالســلطات والتــي تتمثــل فــي 

 معلومة أیةن تطلع على ن أي مكان وأیتعا أنتفید سیر التحقیق، كما لها  أنشهادته 

   3 وثیقة لها علاقة بموضوع التحقیق.أو  

أو   رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطنيإلى  تقریر یسلم بإعدادكما تلتزم لجنة التحقیق 

كومـة، ویـوزع كـل مـن رئـیس الجمهوریـة ورئـیس الحإلـى  رئیس مجلس الأمة، كما یبلغ

أو   التقریـر كلـهحسب حالة، الأمة  مجلس أعضاءأو   نواب المجلس الشعبي الوطني

بنـاء علـى اقتـراح الأمـة  مجلـسأو   جزء منـه یقـرر مـن قبـل المجلـس الشـعبي الـوطني

  4 الحكومة. رأيمكتب الغرفة المعنیة ورؤساء المجموعات البرلمانیة بعد اخذ 

                                                
إنشـاء لجنـة تحقیـق بخصـوص وقـائع تكـون محـل إجـراء علـى: "لا یمكـن  2016من التعدیل الدستوري  180/2تنص المادة  - 1

  قضائي"..
  .12-16من القانون العضوي رقم  81أنظر المادة  - 2
  .12-16من القانون العضوي رقم  84أنظر المادة  - 3
 : "یســلم التقریــر الــذي أعدتــه لجنـة التحقیــق إلــى رئــیس مجلــس الأمــة أو 12-16مــن القــانون العضــوي فـي  86تـنص المــادة  - 4

  رئیس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة، یبلغ التقریر إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول".
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التحقیـق البرلمـاني لا یترتـب علیهـا أي جـزاء  یـةآلومن خـلال مـا سـبق نلاحـظ بـأن 

الضوابط التـي تحكـم هـذه إلى  مسؤولیة الحكومة، وذلك بالنظر إثارةإلى  قانوني یؤدي

 إجـراءاتأن بصمات الحكومة بارزة في جل  إذوالتي تنصب لصالح الحكومة،  الآلیة

مـام المجلــس وضـوابط تطبیقهـا، إضـافة إلـى هـذا نلاحــظ بـأن مسـؤولیة الحكومـة تثـار أ

الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، هذا الأخیـرة الـذي خولـه الدسـتور الرقابـة بالآلیـات 

  غیر المرتبة للمسؤولیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني: حل البرلمان في مقابل مسؤولیة الحكومة

یعتبـــر حـــق الحـــل الوســـیلة الدســـتوریة التـــي خولهـــا الدســـتور للســـلطة التنفیذیـــة فـــي 

به  تأخذ، فهو حق وإسقاطهاللمسؤولیة السیاسیة للحكومة  إثارتهان عند مواجهة البرلم

تعطـي مجـالا واسـعا  أیـنالأنظمة البرلمانیـة والتـي تأخـذ بالفصـل المـرن بـین السـلطات 

لكــلا الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة فــي التعــاون وفــرض الرقابــة المتبادلــة، ولــذلك فــإن 

ـــا متلازمــــان فــــي المســــؤولیة السیاســــیة وحــــق الحــــل وجهــــان  لعملــــة واحــــدة، ذلــــك أنهمـ

اســـتخدامهما، بحیـــث یكـــون حـــق الحـــل رد فعـــل الحكومـــة علـــى البرلمـــان لعـــدم منحهـــا 
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، 1963والدسـتور الجزائـري بــدوره أقـر هـذا الحـق للســلطة التنفیذیـة منـذ دســتور  1ثقتـه،

ي التعـدیل الدسـتور  وآخرهـاباقي الدساتیر التي تلت هـذا الدسـتور هـذا الحـق  أقرتكما 

2016.  

  : مفهوم حق حل البرلمانالأولالمطلب 

تعریــف حــق حــل البرلمــان والــى معرفــة أهــم إلــى  مــن خــلال هــذا المطلــب ســنتطرق

  : الآتیینبه، وذلك من خلال الفرعین  الأخذمبررات 

  الفرع الأول: تعریف حق حل البرلمان

  حل البرلمان له تعریفات عدیدة نذكر منها على سبیل المثال: 

ـــابي قبـــل المیعـــاد المحـــدد  الفتـــرة إنهـــاءالبرلمـــان  یقصـــد بحـــل النیابیـــة للمجلـــس النی

   2 دستوریا.

كــــان  إذایعرفــــه الــــدكتور "ســــلیمان الطمــــاوي" بأنــــه: "إنهــــاء نیابــــة المجلــــس النیــــابي 

 أسـاسأحد المجلسین، إذا مـا قـام البرلمـان علـى أو   البرلمان یتشكل من مجلس واحد

   3المحدد دستوریا".ازدواج المجلسین، وقبل المیعاد 

وعرفــه كــذلك الــدكتور "خالــد عبــاس مســلم": الحــل هــو انتهــاء مــدة المجلــس النیــابي 

   4قبل نهایة المدة المحددة للفصل التشریعي".

ومـن خـلال مـا سـبق نلاحـظ أن كـل التعریفـات تتفـق فـي أن حـق حـل البرلمـان هـو 

  قانونا ودستورا. والمیعاد المتفق علیه الأوانمدة نیابة البرلمان قبل  إنهاء

  حل البرلمان راتر بوم أسبابالفرع الثاني: 

                                                
  .74سلیمة عبة، مرجع سابق، ص - 1
  .364د/ عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2
  .07بن مداح یاسمینة، مرجع سابق، ص  - 3
  .08ح یاسمینة، مرجع سابق، ص بن مدا - 4
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 أرادتإن الحــل الــذي تتمتــع بــه الســلطة التنفیذیــة لــیس حقــا مطلقــا تســتخدمه كلمــا 

ذلـــك، كمـــا أن لحـــل إلـــى  ذلـــك بـــل لا بـــد مـــن وجـــود الأســـباب الصـــحیحة التـــي تـــؤدي

  البرلمان وظائف عدیدة.

  حل البرلمان: أسبابأولا: 

لخلاف بین الحكومة والبرلمان، فقد ینشب هذا الخلاف بـین الحكومـة الحل بسبب ا -

ـــان بغرفتیــــه، الغــــرفتین فــــي الــــدول التــــي تأخــــذ بنظـــــام  إحــــدىبینهــــا وبــــین أو   والبرلمـ

الدســتور الجزائـري نجــد أنـه نــص هـذه الحالــة بموجـب المــادة إلـى  ، وبــالرجوع1الغـرفتین

فـي حالـة عـدم موافقـة المجلـس  التـي جـاء فیهـا بأنـه 2016من التعدیل الدسـتوري  96

   الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة فإنه ینحل وجوبا.

  الحل بسبب حالة الضرورة الملحة، الحل بسبب قرب انتهاء مدة نیابة البرلمان. -

فــي هــذا الحالــة المشــرع الجزائــري لــم  ،2الحــل بســبب الخــلاف بــین غرفتــي البرلمــان -

لمــان، فــي حالــة نشــوب الخــلاف بــین غرفتیــه، بــل تســتدعي لجنــة یــنص علــى حــل البر 

محــل  بالأحكــاملاقتــراح نــص یتعلــق  الأولبطلــب مــن الــوزیر  الأعضــاءمتســاویة عــدد 

  .2016من التعدیل الدستوري  138/5الخلاف طبقا لما جاء في المادة 

  

  ثانیا: وظائف الحـل: 

خطیـرة، فهـو اذن مؤسسـة یسمح الحل للشـعب، بـأن یحكـم فـي المسـائل السیاسـیة ال

  دیمقراطیة، ولها وظائف منها: 

یعــد الحــل وســیلة دســتوریة الهــدف منهــا هــو تحقیــق التــوازن بــین  وظیفــة التــوازن: -

 أنالحكومة والبرلمان، حیـث یمكـن سـلاح الحـل الـذي تشـهره الحكومـة اتجـاه البرلمـان 

  البحث عن التفاهم مع الحكومة.إلى  یدفع بالبرلمانیین

                                                
  .60، ص2009لیلة قلو، العلاقة القائمة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  - 1
  .61المرجع نفسه، ص  - 2
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البرلمانیـة ویعیـدها  الأغلبیـةیقـیم  أنیمكـن لحـق الحـل  برلمانیة: أغلبیةعن البحث  -

  غلبیات برلمانیة.أ بإقامةفي حالة سقوطها وبهذه الوسیلة یسمح الحل للشعب 

استشـــارة الشـــعب فـــي المســـائل الهامـــة: یســـمح الحـــل مـــن خـــلال انتخابـــات مســـبقة  -

نه الفصل في مختلـف الحلـول ، حیث یمكالهامةالشعب في المسائل السیاسیة  بإشراك

  1 المقترحة من طرف الأحزاب.

  المطلب الثاني: أنواع الحــل

مـــن خـــلال الـــتفحص فـــي الدســـتور الجزائـــري نجـــد الحـــل ینصـــب فقـــط علـــى غرفـــة 

غیـــر الأمـــة  مجلـــس أنوذلـــك باعتبـــار الأمـــة  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني دون مجلـــس

وكـــل ذلـــك ضـــمانا للتـــوازن بـــین المســـؤولیة السیاســـیة للحكومـــة  لإثـــارةمؤهـــل دســـتوریا 

، ولـذلك اعتمـد المشـرع الجزائـري طـریقتین یـتم بموجبهـا 2السلطتین التنفیذیة والتشـریعیة

حل المجلس الشعبي الوطني وهما الحـل الوجـوبي والحـل الجـوازي الـذي یعتبـر سـلطة 

حــــل المجلــــس الشــــعبي  إقــــرارتقدیریــــة ممنوحــــة لــــرئیس الجمهوریــــة یســــتطیع بموجبهــــا 

  :الآتیینذا ما سنتناوله من خلال الفرعین الوطني وه

  الفرع الأول: الحل الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني

هو الحل الذي یكون بقوة القانون وهي الحالة التي یرفض فیها البرلمـان المصـادقة 

الحكومـــة المـــرة  لعلـــى مخطـــط عمـــل الحكومـــة مـــرة ثانیـــة بعـــد أن رفـــض مخطـــط عمـــ

مــن الدســتور  82هـو مــا نصـت علیــه المـادة ، وجوبــایحـل فــي هـذه الحالــة  أیــن الأولـى

طبقـا لـنص  2016لسـنة  الأخیـرالسابق، ونفس الشـيء الـذي أكـده التعـدیل الدسـتوري 

رفـــض  أنالمجلـــس الشـــعبي الـــوطني لـــم یســـبق لـــه  أنلكـــن الواقـــع یؤكـــد ، 963المـــادة 

   4 تم حله لهذا السبب. أنغایة الیوم إلى  بالتالي لم یحدثمخطط عمل الحكومة، 

                                                
  .463بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص  - 1
  .364لجزائري، مرجع سابق، ص د/ عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري ا - 2
  : "إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا"..2016من التعدیل الدستوري  96تنص المادة  - 3
  .366د / عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 4
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فإنـه یترتـب علـى الحـل الوجـوبي للمجلـس الشـعبي  96مـن المـادة  02وطبقا للفقـرة 

غایة انتخـاب مجلـس إلى  الوطني استمرار الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة

تحمـــل عـــبء رفـــض المجلـــس  أن، كمـــا أشـــهرثلاثـــة  أقصـــاهجـــل أشـــعبي وطنـــي فـــي 

مرة الثانیة لا یتوقف فقـط علـى عـاتق الشعبي الوطني الموافقة على برنامج الحكومة لل

ه ـى عمله مجمدا لارتباطــالذي یبقالأمة  مجلسإلى  المجلس الشعبي الوطني بل یمتد

  1غایة انتخاب مجلس شعبي وطني جدید.إلى  الأولىبعمل الفرقة 

  الفرع الثاني: الحل الجوازي

كنه اختصاص حصري وحق مدستر لرئیس الجمهوریة یمالحل في هذه الحالة هو 

فـــي یســـتعمله فـــي مواجهـــة البرلمـــان، بحیـــث أنـــه الســـلاح المقابـــل لســـلطة البرلمـــان  أن

على الاستقالة، لذلك خـول الدسـتور رئـیس  إجبارهاوبالتالي  تقریر عدم الثقة بالحكومة

 129، وهــذا طبقــا لــنص المــادة 2الجمهوریــة هــذا الحــق باعتبــاره یمثــل جمیــع الســلطات

الــذي أكــده الدســتوري الحــالي بموجــب  الأمــرو نفــس وهــ 1996مـن التعــدیل الدســتوري 

  147.3 المادة

ووفقــا لــنص المــادة الســالفة الــذكر فــإن لــرئیس الجمهوریــة الحریــة المطلقــة فــي حــل 

یتخذ قرار الحل بصفة شخصیة فهو غیر مقید بأیة قیود  إذ ،المجلس الشعبي الوطني

ـــة فـــي استشـــارة رئـــیس مجلـــس ورئـــیس المجلـــس ة الأمـــ غیـــر الشـــروط الشـــكلیة المتمثل

مـن الدسـتور الحـالي نصـت علـى  147المـادة  أنغیـر  الأولالشعبي الوطني والوزیر 

الدستور السـابق وهو ما لم یكن منصوصا علیه في  دستورياستشارة رئیس المجلس ال

  .129بموجب المادة 

                                                
  .366مرجع نفسه، ص  - 1
  .75مرجع سابق، ص سلیمة عبة،  - 2
  : "یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو  إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها". 147تنص المادة  - 3
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وعلیه فإن القـرار النهـائي لحـل المجلـس الشـعبي الـوطني یرجـع لـرئیس الجمهوریـة  

یقــرر حـل المجلــس الشـعبي الــوطني تبقــى الحكومـة القائمــة بصـفة مؤقتــة حتــى  فعنـدما

  .أشهر 3ظرف أقصاه انتخابات تشریعیة في  إجراءیتم 

هــذا النــوع مــن الحــل یعتبــر وســیلة تهدیــد لاســتقرار البرلمــان  أنوعلیــه یمكــن القــول 

 برلمانیــــة تــــدعم الحكومــــة فــــي المجلــــس الشــــعبي أغلبیــــةالغایــــة منهــــا الحصــــول علــــى 

كما یعتبر الحل وسیلة لتغلیب الحكومة على البرلمان، وبذلك یكـون رئـیس  1 الوطني.

  الدولة قد ساند السلطة التنفیذیة التي یعد رئیسها.

                                                
  .370د/  عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  - 1
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  خلاصة الفصل: 

إن المشـرع الجزائــري مــنح للبرلمــان مجموعــة مــن الوســائل الرقابیــة التــي یراقــب مــن 

تها، ومنهــا مــا لا یترتــب عنهــا أي خـلال عمــل الحكومــة، فمنهــا مــا هــو مرتــب لمســؤولی

 إســقاطهاإلــى  مســؤولیة الحكومــة والتــي تــؤديإلــى  الوســائل المرتبــةإلــى  فبالنســبةأثــر، 

یكـــون مرتبـــا للمســـؤولیة السیاســـیة  إذفهـــي تتمثـــل فـــي مناقشـــة مخطـــط عمـــل الحكومـــة 

جانـب إلـى  رفض المجلس الشـعبي الـوطني برنـامج الحكومـة إذاللحكومة في حالة ما 

وتتمثــل فــي مناقشــة بیــان السیاســة العامــة والتــي یكــون بموجبهــا  أخــرىجــد آلیــة هــذا تو 

رفــض أو   ملــتمس الرقابــة إیــداع أو لائحــة إصــدار إمكانیــةللمجلــس الشــعبي الــوطني 

  التصویت بالثقة في حالة تقدیم طلب من الوزیر الأول لذلك.

البرلمانیــة والتــي  الأســئلةالغیــر مرتبــة لمســؤولیة الحكومــة فتتمثــل فــي:  الآلیــات أمــا

 آلیـةجانـب إلى  وبساطة شروطها، إجراءاتهاتوظیفا وذلك لسهولة  الأكثر الآلیةتعتبر 

ـــات  الاســــتجواب، وآلیــــة التحقیــــق البرلمــــاني وهــــي مخولــــة لكــــل غرفــــة مــــن غــــرف آلیـ

  البرلمان.

كما قد تعرفنا على حق الحل الذي یعتبر أردع وأخطر وسیلة تملكها الحكومة فـي 

للعهـدة النیابیـة للبرلمـان قبـل المیعـاد  إنهـاءمسـؤولیتها، فهـو  إثارةمان عند مواجهة البرل

إلـى  ومبـررات حـق حـل البرلمـان، كمـا تعرفنـا كـذلك أسـبابالمحدد دستوریا، ثم تناولنا 

  الحل طبقا للدستور الجزائري والمتمثلة في الحل الوجوبي والحل الجوازي. أنواع

جــل إنشــاء التــوازن بــین الســلطتین ویكــون ذلــك فالحــل وســیلة یــتم اللجــوء إلیهــا مــن أ

علــى إثــر إشــهار الحكومــة لســلاح الحــل فــي وجــه البرلمــان لیتراجــع، ومــن ثــم یحــدث 

  الاتفاق بین الهیئتین.
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  الخاتمة

العلاقـــة القائمـــة بـــین الحكومـــة  إلـــىلقـــد حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة التطـــرق 

والمرتكــزة علــى مبــدأ الفصــل بــین  2016والبرلمــان فــي ظــل التعــدیل الدســتوري لســنة 

  ، وقد توصلنا الى النتائج التالیة: والتي تعتبر علاقة تعاونالسلطات، 

ذیة على باقي السلطات وهشاشة السلطة التشریعیة وذلك لتدخل تفوق السلطة التنفی -

السلطة التنفیذیة في معظم صلاحیاتها من خلال تـدخلها فـي المجـال التشـریعي وذلـك 

ب المجلــس الشــعبي واعضــاء مجلــس بمبادرتهــا بتقــدیم مشــاریع القــوانین الــى جانــب نــوا

فهـو یعتبـر بمثابـة  2016 مة الذي یعتبر مبـدا جدیـد كرسـه التعـدیل الدسـتوري لسـنةالأ

خطوة ثمینة تؤدي الى تقویة الدور البرلماني باضطلاعنا بدوره التشـریعي، وفـي اطـار 

التعـاون بـین الحكومـة والبرلمـان مـنح المؤسـس الدسـتوري لـرئیس الجمهوریـة الحـق فــي 

ـــة الاعتـــراض علـــى القـــوانین وســـلطة التشـــریع بـــالأ ـــة فـــي حال وامر فـــي المســـائل العاجل

س الشــــعبي الــــوطني أو خــــلال العطــــل البرلمانیــــة الــــى جانــــب التشــــریع شــــغور المجلــــ

بالأوامر في الحالات الاسـتثنائیة، كمـا أن تـدخل الحكومـة فـي المجـال التشـریعي یمتـد 

الــــى مســــاهمتها فــــي دراســــة المبــــادرة القانونیــــة مــــن خــــلال حضــــورها لاشــــغال اللجــــان 

ین غرفتــي البرلمــان مـــن الدائمــة، كمــا تلعـــب الحكومــة دور فــي حـــل الخــلاف القــائم بـــ

خلال استدعاء اللجنة المتسـاویة الأعضـاء بطلـب مـن الـوزیر الأول واجتماعهـا خـلال 

  یوما الموالیة لتاریخ الطلب. 15

وفي اطار التعاون بین الحكومة والبرلمان مـنح المؤسـس الدسـتوري السـلطة التشـریعیة 

ل فـي مناقشـة مخطــط جملـة مـن الالیـات تراقـب مـن خلالهـا عمـل الحكومـة والتـي تتمثـ

عمل الحكومة وذلك من خلال تقدیم الوزیر الأول عرضا عـن مخطـط عمـل الحكومـة 

امام المجلس الشعبي الوطني ولهذا الاخیـر ان یصـوت إمـا بـالقبول او بـالرفض الـذي 

هذه الحالة الى اسقاط الحكومة، كما ان الوزیر الأول ملزم بتقـدیم بیانـا عـن یؤدي في 

ـــتمس  ـــذي یترتـــب عنـــه، إمـــا اصـــدار لائحـــة أو ایـــداع مل السیاســـة العامـــة كـــل ســـنة وال
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الرقابـــة او التصـــویت بالثقـــة فـــي حالـــة تقـــدیم الـــوزیر الأول طلـــب لـــذلك، وبالتـــالي فـــإن 

لشــعبي الـــوطني دون مجلــس الأمــة، هـــذا تثــار أمـــام المجلــس امســؤولیة الــوزیر الأول 

ـــه الدســـتور الرقابـــة بالآ لیـــات غیـــر المرتبـــة للمســـؤولیة المتمثلـــة فـــي الأخیـــر الـــذي خول

الاسئلة والاستجواب والتحقیق البرلماني والتي تعتبر مجرد وسائل استعلامیة لا یترتب 

المؤســـس علیهـــا أي جـــزاء قـــانوني یجعلهـــا اداة رقابـــة ذات فعالیـــة، وفـــي المقابـــل مـــنح 

وسـیلة رقابیـة لمواجهـة البرلمـان وذلـك عنـد اثـارة المسـؤولیة الدستوري السـلطة التنفیذیـة 

السیاســـیة للحكومـــة والتـــي تتمثـــل فـــي حـــل البرلمـــان والـــذي یكـــون إمـــا تلقائیـــا أي بقـــوة 

  القانون أو یكون من طرف رئیس الجمهوریة.

طـــة نهایـــة وفـــي الأخیـــر هنـــاك بعـــض التوصـــیات والحلـــول والتـــي ســـوف تكـــون نق

  لبحثنا والتي نلخصها فیما یلي: 

الحــد مــن تــدخل رئــیس الجمهوریــة فــي عمــل الســلطة التشــریعیة، وذلــك مــن خــلال  -1

، الا فیما یخـص الحالـة الاسـتثنائیة بالأوامرسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع  إلغاء

  وذلك من أجل تقویة الدور البرلماني باضطلاعه بدوره التشریعي.

ــــه الحــــد مــــ -2  1/3ن تــــدخل رئــــیس الجمهوریــــة فــــي مجلــــس الأمــــة مــــن خــــلال تعیین

  .أعضائه

دون  أعمالــهجـدول أولویــة النصـوص المدرجـة فــي انفـراد البرلمـان بضــبط وترتیـب  -3

  اشتراك الحكومة في ذلك.

بطلب مـن رئـیس  الأعضاءالنص على ضرورة انعقاد واستدعاء اللجنة المتساویة  -4

  لشعبي الوطني.والمجلس ا الأمةكل من مجلس 

مـن خـلال توقیـع جـزاء قـانوني  أكثـرالرقابـة البرلمانیـة فعالیـة  آلیات إعطاءضرورة -5

  التي تطرح علیها. الأسئلةبالرد على  والاستجواب وتقیید الحكومة الأسئلةعلى 
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  قائمة المراجع:

  الكتب: -أولا

ـــــوان  ئ، المبـــــاد إدریـــــسبـــــوكرا  -1 ـــانون الدســـــتوري والـــــنظم السیاســـــیة، دی العامـــــة للقــ

  .2016المطبوعات الجامعیة، 

، دار الهـــدى، عـــین ملیلـــة، د/ ذبـــیح المیلـــود، الفعالیـــة الرقابیـــة للبرلمـــان الجزائـــري -2

  .2015الجزائر، 

، دیــــــوان 2القــــــانون الدســــــتوري والــــــنظم السیاســــــیة المقارنــــــة، جســــــعید بوشــــــعیر،  -3

  .2009، 10المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري (نشأة، تشریعا، فقها)، دار الهدى، عین ملیلة ،  -4

 .الجزائر

، د/عقیلـــة خرباشــــي ، العلاقـــة الوظیفیــــة بـــین الحكومــــة والبرلمـــان، دار الخلدونیــــة -5

 .2007الجزائر، 

د/عقیلــــة خرباشــــي، مركــــز مجلــــس الأمــــة فــــي النظــــام الدســــتوري الجزائــــري، دار  -6

 .2013الخلدونیة، 

عمــــار عبــــاس، الرقابــــة البرلمانیــــة علــــى أعمــــال الحكومــــة فــــي النظــــام الدســــتوري  -7

  .2006الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 

ســـــلطة التشـــــریعیة فـــــي النظـــــام محمـــــد هـــــاملي، هیمنـــــة الســـــلطة التنفیذیـــــة علـــــى ال -8

  .2014الدستوري الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، 

ــــدان ،مباحــــث فــــي القــــانون الدســــتوري والــــنظم السیاســــیة، دار النجــــاح،  -9 مولــــود دی

  .2015د.ط، الجزائر، 

یاسـین بــن بــریح، الاســتجواب كوســیلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانیــة علــى أعمــال  -10

  .2009، 1طمكتبة الوفاء القانونیة، جزائري والنظام المصري، الحكومة في النظام ال

  

  



 50

  المقالات: -ثانیا

، مجلــة 1996عاشــور نصــر الــدین، علاقــة البرلمــان فــي ظــل التعــدیل الدســتوري -11

  ، جامعة محمد خیضر بسكرة.04الاجتهاد القضائي، عدد 

  ا: المداخلات العلمیة: ثثال

ـــاني فـــــي د/ مصـــــطفى لعـــــور، التعـــــدیلات الدســـــتو  -12 ریة ومعضـــــلة التطـــــویر البرلمــ

الجزائـــر"، مداخلـــة مقدمـــة ضـــمن الملتقـــى العلمـــي الـــدولي الـــذي نظمتـــه كلیـــة الحقـــوق 

ــــوم السیاســــیة، جامعــــة ورقلــــة، الموســــوم بعنــــوان التطــــویر البرلمــــاني فــــي الــــدول  والعل

  .2012فیفري  16-15المغاربیة یومي 

  رابعا: المذكرات الجامعیة:

الات العلاقات الوظیفیة بین البرلمـان والسـلطة التنفیذیـة علـى غربي إیمان، مجال -13

، مـــــذكرة مكملـــــة لنیـــــل شـــــهادة الماجســـــتیر، جامعـــــة 2008ضـــــوء التعـــــدیل الدســـــتوري 

  .2011-2010، كلیة الحقوق، 1الجزائر

بــن مــداح یاســمینة، حــل البرلمــان فــي مقابــل مســؤولیة الحكومــة، مــذكرة ماســتر،  -14

  .2015-2014بوضیاف المسیلة، جامعة محمد 

زوامبیـــة عبــــد النـــور، التكامــــل والتـــداخل بــــین الســـلطة التنفیذیــــة والتشـــریعیة فــــي  -15

)، رسالة ماجستیر مقدمة لقسم العلـوم السیاسـیة والإعـلام فـي 2004-1989الجزائر (

  .2007، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالجزائر

ومـــة والبرلمـــان فــــي النظـــام السیاســــي طـــارق عاشـــور، تطــــور العلاقـــة بــــین الحك -16

 .2009-2008الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

عبـــة ســـلیمة، العلاقـــة بـــین الســـلطتین التنفیذیـــة والتشـــریعیة فـــي ظـــل التعـــدیلات  -17

  .2014-2013، مذكرة ماجستیر في الحقوق، 1996الدستوریة بعد 

البرلمـــان والســـلطة التنفیذیــة، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل لیلــة قلـــو، العلاقـــة القائمــة بـــین  -18

  .2009شهادة الماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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  الدساتیر: -خامسا

 438-96، الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 1996نــوفمبر  18دســتور  -19

دیسـمبر  8، المنشـور فـي الجریـدة الرسـمیة المؤرخـة فـي 1996دیسـمبر  7المؤرخ في 

  .76لعدد ، ا1996

، یتضمن التعـدیل الدسـتوري، 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16القانون رقم  -20

  .14، رقم 2016مارس  7الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

 القوانین: -سادسا

 25الموافــــق لـــــ 1437ذي القعــــدة  22المــــؤرخ فــــي  12-16القــــانون العضــــوي  -21

وعملهمــا، وكــذا  الأمــةس ، یحــدد تنظــیم المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــ2016غشــت 

  العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة.

المؤرخــة فــي  46النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني ، الجریــدة الرســمیة  -22

  .2000یولیو  30هـ الموافق لـ 1421ربیع الثاني  28

 77، الجریــدة الرســمیة رقــم 2000النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة الصــادر ســنة  -23

 .2000 لعام
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  ملخص: 

مجــالات التعــاون  إلــىلقــد تعرفنــا مــن خــلال دراســتنا لموضــوع العلاقــة بــین الحكومــة والبرلمــان 

بینهما والتي تتجسد في اشتراك الحكومة مع البرلمان في المبادرة بالقوانین وسلطة رئیس الجمهوریـة 

وترتیب جـدول جانب البرلمان في ضبط  إلىذلك تساهم الحكومة  إلى إضافةفي التشریع بالأوامر، 

، الأعضــاءوحــل الخــلاف القــائم بــین غرفتــي البرلمــان مــن خــلال اســتدعاء اللجنــة المتســاویة  أعمــال

اللجــان الدائمــة،  لأشــغالكمــا أن الحكومــة تســاهم فــي دراســة المبــادرة القانونیــة مــن خــلال حضــورها 

ل یراقـب مـن خلالهـا ووسـائ آلیـاتالتعـاون القائمـة بـین الحكومـة والبرلمـان یملـك البرلمـان  إطاروفي 

عمل الحكومة منها ما هو مرتب لمسؤولیتها ومنها ما هو لا یترتب عنه أي جزاء، وفـي مقابـل هـذه 

تمتلــك الحكومــة وســیلة تســتطیع بواســطتها مواجهــة البرلمــان والتــي تتمثــل فــي حــق البرلمــان  الآلیــات

  یس الجمهوریة.والذي قد یكون وجوبیا أي بقوة القانون وجوازیا الذي یكون من طرف رئ

  الكلمات المفتاحیة: 

  ، البرلمان، رئیس الجمهوریة، آلیات الرقابة، حل البرلمان.الحكومة
Résumé: 

Nous avons appris à travers noter étude au sujet de la relation entre le 
gouvernelent et la parlement et aux domaines de coopération entre eux qui s'incarnent 
dans la participation du gouvernement avec le parlement dens promulgation de lois et 
le pouvoir du président de répuplique en la légistion des ordres. En pius, le 
gouvernement collabore au coté du gouvernement dans l’élaboration et la conception 
de l’ordre du jour ainsi de trouver une solution au différend entre la chambre du 
parlement, par convocation de la commission paritaire, le gouvernement collabore 
aussi dans l’étude de l’initive juridique par sa présence aux travaux des commissions 
permanentes. Dans le carde de coopération entre le gouvernment et le parlement, ce 
dernier est en possession de mécanismes et de moyens par lesquels il contrÔle le 
travail du gouvernment, dont ce qui renvoit à ses responsabilités et ce qui ne 
comporte aucune sanction. En échange de ces mécanismes, le gouvrnement est en 
possession d’un moyen par lequel il peut affronter le parlement; il consiste en le droit 
de dissolution du parlement et qui pourrait être obligatoire c'est-à-dire par la force de 
la loi ou permissible par le président de la république. 

Mots-clés: 

Gouvernement, Parlement, Président de la République, les mécanismes de 
contrôle, la dissolution du Parlement. 
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